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الذي عليه الشمل 


من لال الررر السنية و فتاوى كمد بن ابر الثم 


ووس ركو لكرياة 


اك اد" 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0001لا 
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.١‏ ١-"وأما‏ ما ذكرته» عن الأعراب من الفرق» بين من استحل الحكم بغير ما أنزل الله» ومن 
لى يستحل؟ فهذا هو الذي عليه العمل وإليه المرجع, عند أهل العلم» والسلام. 
(معنى السمت والحدي والتؤدة) 
وسئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» بن حسنء عن السمت والهدىء» والتؤدة . 
إلخ. 
فأجاب: الأحاديث التي سألت عن معناهاء قد تكلم عليها بعض العلماء»؛ بما حاصله: أن 
السمتء والحهدى, في حالة الرجلء في مذهبه. وخلقه؛ وأصل السمت في اللغة: الطريق 
المنقاد» ثم نقل لحالة الرجل» وطريقته في المذهبء والخلق» والاقتصاد» سلوك القصد في 
الأمرء والدخول فيه برفق» وعلى سبيل يمكن الدوام عليه؛ وأما: التؤدة» فهي: التأني 
والتمهل» وترك العجلة» وسبق الفكرء والروية» للتلبس ف الأمور. 
وأماكون هذه الخصال» جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة» فقد قيل: إن هذه الخلال 
من شمائل الأنبياء عليهم السلام؛ ومن الخنصال المعدودة من خصاطمء وأتما جزء من أجزاء 
فضائلهم, فاقتدوا بحم فيهاء وتابعوهم عليهاء قالوا: وليس معنى الحديثء أن النبوة: تتجزأء 
ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة؛ فإن النبوة غير مكتسبة» ولا محتلبة 
بالأسباب» وإنما هي كرامة من الله تعالى» وخصوصية لمن أراد الله إكرامه من عباده: الله 


أغله". (1) 


. ؟-"أنه يجوز له العمل بهء لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناء وهم إِنما أخذوا الأدلة من 


أقوال الصحابة فمن بعدهم؛ ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله» حتى يتبين 
الدليل الذي لا معارض له في المسألة؛ وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قليياً وحديثاً؛ والذي 
ننكره هو التعصب للمذاهبء وترك اتباع الدليل. 

وقالا أيضاً: اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة, لا إنكار فيهاء إذا لم يتبين الدليل القاطع؛ 
والصحابة» رضي الله عنهم؛ قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع» ولم ينكر بعضهم على 
بعض؛ وكذلك العلماء بعدهمء وأن كلاً منهم قد قال بما عنده من العلم. 
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وقالا أيضاًء لما سئلا عن العمل بصريح الحديث: الذي ينبغي لطالب العلم: أن يبحث عن 
كلام أهل العلم في المسألة التي دل عليها الحديث» وهل هو معمول به عندهم؛ أم هو 
منسوخ؟ أم قد عارضه ما هو أقوى منه؟ فإذا فعل ذلك» وعرف مذاهب العلماء في المسألة» 
وتبين له أن الحديث محكم صحيح» وجب عليه العمل به؛ هذا إذا كان الإنسان من أهل 
المعرفة بالحديثء وكلام العلماء؛ وكان قد سبقه إليه من أهل العلم من يقتدى به» ولو خالف 
مذهبه الذي ينتسب إليه؛ وإذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديثء» وكلام العلماء» وترجيح 


الأقوال» فإنما وظيفته تقليد أهل العلم»". )١‏ 


. *«-"كانت الفتوى لنفسه؛ ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره؛ فهذا قول ابن بطة, 
وغيره من أصحابنا. والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة» وعدم المجتهد؛ وهو أصح 
قال القاضي: ذكر أبو حفص في تعاليقه» قال: معت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد» 
يقول: #فعت آبا امسن بن يشار يقول: ها أعيب على جل فل لأسين. كس مسائل» 
استند إلى بعض سواري المسجد أن يفتي الناس بما. انتهى كلام ابن القيم ملخصاً. 
وقال في الإقناع وشرحه, في شروط القاضي: وأن يكون مجتهداً إجماعاًء ذكره ابن حزم؛ وأنحم 
أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفتء تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله» لأنه فاقد 
الاجتهاد» ولو كان اجتهاده 2 مذهب إمامه. إذا ١‏ يوجد غيره للضرورة» كما قال 2 
الإفصاح: إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» فإن الحق لا يخرج عنهم؛ 
ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة: أن قول من قال: لا يجوز إلا تولية مجتهد, فإنه إنما عنى 
به ماكانت الحال عليه» قبل استقرار ما أقرت عليه هذه المذاهب. 
وقال الإمام موفق الدين» أبو محمد, عبد الله بن أحمد المقدسىء, في خطبة المغني: النسبة إلى 


إمام في". (5) 
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4. 4-"الفروع, كالأئمة الأربعة» ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم حجة قاطعة. 
واختار قي الإفصاح والرعاية: أو مقلداً؛ قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة» 
وإلا انتقطعت أحكام الناس» وكذا المفتي؛ قال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ لأحمد 
خمس مسائل يفتي بماء ونقل عبد الله: يفتي غير مجتهد؛ ذكره القاضي» وحمله أبو العباس 
ابن تيمية: على الحاجة. انتهى كلام صاحب الإقناع» وشرحه. 
وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية» في شروط القاضي: ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى للعدم أعدل المقلدين» وأعرفهما 
للتقليد؛ قال في الفروع: وهو كما قال. انتهى كلام الإنصاف؛ ملخصاً. 
وأما ما ذكرتم عن الأئمة» وقول أبي حنيفة: إذا قلت قولاً» وف كتاب الله وسنة رسول الله 
ما بخالف قولي» فاعملوا به» واتركوا قولي؛ وقول الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف 
قولي فاضربوا بقولي الحائط» واعملوا بالحديث؛ وكذا ما ذكرتم عن الأئمة الأربعة: أنمم صرحوا 
بعرض أقوالهم» على الكتاب والسنة» فما خالف منها رد؛ وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا 


صح الحديث 1 يقدم عليه قول أحل؛ فهذا قد تقرر عندنا ولله الحمد والمنة. ". )00( 


. ه-"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار» وواحد في 
الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار, 
ورجل جار في الحكم فهو ف النار " »١‏ رواه ابن ماجة. والعامي يقضي على جهلء ولأن 
الحكم آكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقلداً» فالحكم أولى. انتهى. 
وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؛ هذا المذهب المشهور» وعليه 
معظم الأصحاب؛ قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهداً إجماعاًء وقال: أجمعوا على أنه لا يحل 
لحاكم ولا لمفت» تقليد رجل لا يحكم ولا يفت إلا بقوله» وقال في الإفصاح: الإجماع انعقد 
على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم؛ واختار في الترغيب: ومجتهداً 
في مذهب إمامه للضرورة» واختار في الإفصاح والرعاية: ومقلداً. 


قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا تعطلت أحكام الناس؛ وقيل في المقلد: يفتي 
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ضرورة. وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد: لا يكون فقيهاً حتى 
يحفظ أربعمائة ألف حديثء فقال إن كنت لا أحفظه فإن أفتي بقول من يحفظ أكثر منه؛ 
قال القاضي: لا يقتضي هذا إن كان يقلد أحمد, لمنعه الفتيا بلا علم؛ قال بعض الأصحاب: 
ظاهره تقليده» إلا أن يحمل على أخذ طرق 


)١( .". )5815( أبو داود: الأقضية (017) » وابن ماجة: الأحكام‎ ١ 


. 5-"العلم عنه؛ وقال ابن بشار - من الأصحاب -: لا أعيب على من يحفظ خمس مسائل 
لأحمد يفتي بماء قال القاضي: هذا منه مبالغة في فضله؛ وظاهر نقل عبد الله يفي غير مجتهد 
ذكره القاضي» وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة. انتهى ملخصاً. 
وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلم, والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف 
بين الناس: أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم» وهذا قول أكثر 
الأصحابء وهو قول جمهور الشافعية. 
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه» فيجوز أن يقلد غيره من العلماء» إذا كانت الفتوى 
لنفسه ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره؛ وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. 
الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم اجتهد؛ وهذا أصح الأقوال» وعليه العمل. 
انتهى كلام ابن القيم» رحمه الله. 
فتبين بما ذكرناه: أن المقلد ليس بعالم» وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة؛ ولكن 


قد دعت الحاجة". 0 


. /ا-"القاضى أن يكون من أهل الاجتهاد؛ وبمذا قال مالك» والشافعى» وبعض الحنفية؛ 
وقال بعضهم: يجوز أن يكون عامياً فيحكم بالتقليد» لأن الغرض منه فصل الخصومات» 
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فإذا أمكنه ذلك بالتقليد» جاز» كما يحكم بقول المقومين. 

ولنا قول الله تعالى: «وَأَنٍ احكُم بَبَِهُمْ بجا أَنْرَلَ اله [سورة المائدة آية: 43 لا] » ولم يقل 
بالتقليد؛ وقال تعالى: مَقَإِنْ تَنارَعتُمْ في شَئْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله وَاليَسُولٍ» [سورة النساء آية: 
48] . وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار, 
وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار " »١‏ رواه ابن ماجة. قال: والعامي يقضي على 
جهلء ولأن الحكم آكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقلداًء فالحكم 
أو 

وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؛ هذا المذدهب - إلى أن قال - 
واختار في الترغيب: ومجتهد في مذهب إمامه للضرورة؛ واختار في الإفصاح والرعاية: ومقلداً 
قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام الناس. انتهى. 

وذكر ابن القيم - في مسألة التقليد في الفتيا - ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى في التقليد» لأنه ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم؛ 
وهذا قول أكثر 


)١( .". )©810( أبو داود: الأقضية (/ه") » وابن ماجة: الأحكام‎ ١ 


. 4-"فيهاء وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة. 
سثل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: إذا سجد للسهو بعد السلام» هل يتشهد؟ 
فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء» والمذهب عند الحنابلة أنه يتشهد» لحديث عمران 
بن حصين الذي رواه أبو داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجدء ثم تشهد 
وسلم " »١‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والقول الثابي: يسلم ولا يتشهد, وهو الذي عليه العمل واختيار الشيخ تقي الدين» رحمه 
الله» لأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة؛ بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه 


”1//4 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 





لا يتشهد. وحديث عمران فيه ضعف. 


)١١+9( »ء وأبو داود: الصلاة‎ )١١+5( الترمذي: الصلاة (595) » والنسائي: السهو‎ ١ 
(1) 0 


فأجاب: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على 


الإمام والمأموم والمنفرد» واستدلوا بالحديث. وكرهها آخرون للمأموم في السر والجهر. وتوسط 
آخرون فأوجبوها على الإمام والمنفرد في كل ركعة» واستحبوها للمأموم في صلاة السرية, 
وكرهوها للمأموم في الجهرية إذا سمع الإمام؛ واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: «ِإوَإِدَا قُرِىَ 
الْقَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِيُوا لَعَلَكُمْ تُتْحَنُونَ4 [سورة الأعراف آية: 4 ]٠١‏ » قال أحمد: هذه 
الآية في الصلاة» وبما روي في الحديث: "من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة " ١؛‏ وهذا 


الذي عليه العمل عندنا ونختاره. وإذا قرأ المأموم مع الإمام فإن صلاته لا تفسدء ولا أعلم 


أحداً قال بفسادها بذلك؛ بل كرهها من كرهها من العلماء للأدلة المتقدمة» ولدلائل آخر 
ليس هذا موضع بسطهاء ولم يبطل الصلاة بذلك أحد. 

وسئل بعضهم: ما قولكم بقراءة أواخر السور في صلاة الفريضة» تحوز أم لا؟ 

فأجاب: الحمد لله ذي الجود والكرم» علم الإنسان مالم يعلم؛ فنقول: أما القراءة في الصلاة» 
فرضاً كانت أو نفلاً» ببعض السور وأواخرهاء جائز؛ والصلاة صحيحة بالنص والإجماع: 


)5( .". ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (:66) ء وأحمد (#/ومس)‎ ١ 


6. ٠-"سكل‏ الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيفء رحمهما الله: هل تدرك الركعة 
بإدراك الركوع ا ا 
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فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام» وفاتته القراءة» 
أنه مدرك تلك الركعة؛ وهو الذي عليه العمل عندناء وعليه الفتوى. 

وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأنما من سلف من أهل 
العلم والدين» وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم» وترك ما يوجب التفرق 
والاختلاف؛ ومن تتبع مسائل الخلاف, فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين. 
والذي سلك شيخنا حمد ١‏ من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع, هو المذهب الراجح, 
والمسلك الواضحء كما هو معلوم عند أهل الخبرة بالدليل» ومن هو من أهل الترجيح والتعليل» 
ولا يروج مثل هذا الخلاف الشاذ إلا على من لا علم لديه» ولا أصل يرجع إليه عند 
الاختلاف. 

والقول بخلاف ما ذكرناء وإليه أشرناء وإن كان قد قال به قائل» فالقائل به لم يسلك مسلك 
الإلزام» كما فعله هذا الجاهل من إلزام العوام» وَإِتما أداه إلى القول به اجتهاده بحسب ما 
يفهمه من الأدلة السمعية» وهم في ذلك 


00) يشير إلى الفتوى التي بعد هذه للشيخ حمد بن عبد العزيز.".‎ ١ 


١-"مع‏ المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الذي يفوته ركعتان من المغرب» فهو إذا قام يقضي صلى 
كمه معلين وتشهنع عقام وضنق الزكعة العالفة» نهذ الذي عليه العمل. 
وسئل بعضهم: عن مسبوق دخل مع الإمام» ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح ويقرأ 
بسورة» أم في آخرها فيسكت؟ 
فأجاب: أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين» هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته؛ وما يقضيه أولها؛ قال في الشرح الكبير: هذا 
هو المشهور ثْ المذهبء, يروى ذلك عن ابن عمرء ومجاهد, وابن سيرين» ومالكء والثوري» 
وحكي عن الشافعي, وأبي حنيفة» وأبي يوسفء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وما 
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فاتكم فاقضوا " »١‏ متفق عليه؛ فالمقضي هو الفائت؛ فعلى هذا ينبغي أن يستفتح ويستعيذ, 
ويقرأ السورة. 

القول الثاني: أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته؛ والمقضي آخرهاء وهو الرواية الثانية عن 
أحمد؛ قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب» والحسنء وعمر بن عبد العزيز» وإسحاق» 
وهو قول الشافعي» ورواية عن مالك» واختاره ابن المنذرء لقوله عليه السلام: "وما فاتكم 


١‏ البخاري: الأذان (575) » ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (507) ». وأحمد 


(7/5>١؟)‏ » والدارمي: الصلاة )١١/85(‏ 0 


١‏ -"وقال جل ذكره: طقلْيَخْدَّرِ الَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أن تُصِيبَهُمْ فِنْتَة أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ» [سورة النور آية: 1] ؛ قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: 
الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك؛ أجارنا الله وإياكم من 
أسباب الملاك. 
وقد نبهت الإمام على مثل هذاء وقال: أبرأ إلى الله لا آمر به» ولا أرضاه؛ اذكروا لي من 
هو واقع منه؛ وأحببنا تنبيهكم, لأني أظن أنه يكفي في مثل هذا الأمر الظاهر في حكم الله 
ورسوله. 
سئل بعضهم: هل بحب الركاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته؟ وإذا زاد على الخرص هل 
تحب ف الزائد؟ 
فأجاب: أما خرص زرع الميت بعد ملك ورثته» فبلى» لأن الثمار والحبوب تركى» سواء كان 
صاحبها حياً أو ميتاًء إذا بلغت نصاباً. وإذا زاد نخل الرجل أو زرعه على الخرص» وجبت 
عليه ركاة الزائك. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمدء رحمهما الله: هل تضم ثمرة العام الواحد ... إلخ؟ 
فأجاب: زرع العام الواحد يضاف بعضه إلى بعض في تكميل النصاب» وتؤخذ من زرع 
القيظ ركاته إذا أضيف لزرع الربيع. 
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وأجاب أيضاً: وأما الحبوب» فالذي عليه العمل: ا 


"-١ 17‏ بالبيت وسعي بين الصفا والمروة» وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر 
قال: " لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: 
طوافه الأول " »١‏ وردٌ ما روي عن عائشة أنحم طافوا طوافين» وذكر أنه زيادة في آخر 
الحديث من قول بعض الرواة؛ وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين 
معروف» والدليل معهم ظاهر بحمد الله. 
فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلفء ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر 
الحق» ولو قال: هذا خلاف ما عليه العمل: أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهلء فالحق 
الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم» فالإنكار عليه والتشديد في أمره 
إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. 
رمي الجمار] 
سثل الشيخ عبد الله العنقري: عن رمي الجمار دفعة واحدة ... إلخ؟ 


فأجاب: الذي رمى الجمرة دفعة واحدة ولم يستأنف أيام منى, فعليه دم شاة تذبح في مكة. 
وإذا رماها مع الجهل فد خالف السنة» وليس عليه شيء. 

[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمات] 

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان ... إلخ؟ 
فأجاب: والمرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما 


)5985( والترمذي: الحج (3577) » والنسائي: مناسك الحج‎ » )١١١5( مسلم: الحج‎ ١ 


» وأبو داود: المناسك )١895(‏ » وابن ماجة: المناسك (5915؟2 5917) , وأحمد 


رع "00 
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:"ايج من بده وهو الذي لي 
وأجاب أيضا هو والشيخ حمد بن ناصر: قد اختلف العلماء» هل من شرط صحة الرهن 
القبض؟ أم يصح ويكون رهنا بمجرد العقد؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور 
عنه: أنه لا يلزم إلا بالقبض» وقبل القبض يكون جائزا لا لازما ؛ ومذهب مالك رحمه الله: 
يلزم بمجرد العقد قبل القبض كالبيع. فإذا علمت الخلاف في أصل المسألة ؛ فالقائلون 
باشتراط القبض» اختلفوا فيما إذا أخرجه المرتمن باختياره» هل يزول لزومه ويبقى العقد كأنه 
لم يوجد فيه قبض؟ فمذهب الحنابلة يزول لزومه» فإن عاد إلى المرتحن عاد لزومه بحاله بحكم 
العقد السابق» وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطاء 
وذلك لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه» فلم تشترط استدامته» وهذا هو المفتى به عندنا. 

وأجاب أيضا الشيخ حمد بن ناصر: المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين» بل أقوال» 
فالمشهور في المذهب: أنه لا يصح إلا بقبضه. للآية الكريمة» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» 
وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع» ولكن يجبر الراهن على التسليم ؛ 
وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض ؛ وعنه: أن القبض ليس 


بشرط في المتعين» فيلزم بمجرد العقد". )١(‏ 


١-"فاعلم‏ ذلك ؛ وإن كان الأولى هو القول الأول. 
وسئل: هل استدامة القبض شرط في الرهن؟ 
فأجاب: أما على المشهور في المذهب فنعمء وأما على الثاني الذي رجحنا فليس بشرط»ء 
وقد تقدم ترجيحهاء فعلى الثاني متى رده المرتمن على الراهن» بعارية أو غيرهاء ثم طلبه أجبر 
الراهن على رده؛ لما ذكرنا سابقا في عدم اشتراط القبض لصحة الرهن. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: أشهر الروايتين عن أحمد: لا يلزم إلا 
بالقبضء مع أنه صحيح ؛ وعنه: يلزم في المتعين بدونه» قال القاضي: هذا قول أصحابنا ؛ 
وأما استدامته هل هي شرط أم لا؟ فأما على المذهب فنعم؛ وأما على الثاني فلا. 
وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما اشتراط القبض للزوم الرهن» فهذا 
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نعمل به في المنقولات» وأما العقار ونحوه, فالذي عليه العمل عندنا: عدم اشتراط القبض 
للزوم؛ وبعض أصحابنا من أهل العصر يشترط فيه القبضء ويقول: إن القبض في العقار: 
أن لا يمنع الراهن المرتحن من دخوله» وإذا حصلت الثمرة صار نظره عليهاء ويجعل هذا قبضا 
؛ ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا ؛ لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية» ولى تحصل ؛ لأن 


التخلية أن يرفع المالك يده عن الرهنء ويخلى بينه وبين المرتمن» وهو". )١(‏ 


5 "الناس شركة» من قول أو فعل من متعاقب ومتراخ. 
قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل» فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن 
نقصه. وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته» كالمشتري إذا غرس في الأرض» 
ثم أخذها الشفيع» وإِن اختار العامل قلعه فله ذلك» سواء بذل له القيمة أو لاء وإِن اتفقا 
على إبقائه ودفع أجرة الأرض جازء وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب ؛ قلت: 
در السب زلا ب كاد 
ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة» وعدم إبطالهاء لوجدنا ما يدل على ذلك كثيراء 
والذي أحب لك: أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال» تحتهد فيها بالصلح» عن 
الخطر ف القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لك» فهو أسلم. 
سئل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهماء 
يداسان معاء ويكون نصفين؛ ولأحدهما زيادة دراهم؟ 
فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة» والله أعلم. 
سكل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه 
على ماء الشريك في المشاعء إذا أراد الشركاء القسمة؟". (5) 


7 7-'يغرسهاء على أن الشجر بينهما لم يجز» ويحتمل الجواز بناء على المزارعة» فإن 
الزارع يبذر في الأرض»ء فيكون بينه وبين صاحب الأرضء وهذا نظيره» فأما إن دفعها على 
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أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسد وجها واحدا؛ وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس 
المدهب صحته؛ وبه قال مالك والشافعي» وأبو يوسف ومحمدء ولا نعلم فيه مخالفاء انتهى؛ 
وكذا قال أبو محمد في المغني» وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصل» ففسد كما لو دفع إليه 
الشجر والنخل» ليكون الأصل والثمر بينهماء أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء 
اين 

وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه؛ بجزء معلوم 
من الشجر والثمر» كامزارعة» وذكر أنه هو المذهبء قال: ولو كان مغروساء ولو كان ناظر 
وقف, وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة؛ وأن للحاكم الحكم بلزومهاء 
ومحل التزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل» ولو لم يقم به بينة» لأنه الأصل» ويتوجه 
اعتبار بينة) 

وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يغرسه؛ ويعمل عليه حتى يثمر» بجزء معلوم من 
الثمر أو من الشجر أو منهماء وهي المغارسة والمناصبة صح, إن كان الغرس من رب الأرض» 


وقيل يصح كونه من مساق أو مناصب» وعليه العمل انتهى . 


وقال 2 الروض المربع: ولا يشترط قُ المزارعة' . )00( 


-"فأجاب: اعلم أن الثمرة لا يصح بيعها قبل بدو صلاحهاء ولا تجعل أجرة 
لعمل, لأن جعلها أجرة بيع لحاء وأما إن ساقاه على الثمرة بجزء منهاء فذلك صحيح قبل 
ظهورها وبعده. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن استئجار الرجل على تأبير نخله» كل نخلة بعذق؟ 
فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غرراء وإن كان الرجل قد أبر النخل» فأرى فيه أجرة المثل. 
وأجاب الشيخ جمعان بن ناصر: كتبنا لأولاد الشيخ» فكتب لنا عبد الله بن الشيخ» وحمد 
بن ناصرء وذكر لنا عبد الله بن الشيخ كلاما لبعض أهل العلم» قال في المغني: وإن دفع ثوبه 
إلى خياط» ليفصله قمصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه في رواية 


حرب»ء وإِن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباء بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه» وهذا يقاس 
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ع 


عليه العمل المعروف لأجل الحاجة الداعية وهذه مشاركة لا إجارة وأما مذهب مالك وابي 
والإمام أحمد وكثير من أصحابه: جوزوا ذلك وجعلوه من باب المشاركة» وأما من جعله من 


باب الإجارة» فهو يمنع ذلك كله» ولكن تركنا تعرضهم لأجل الحاجة والضرورة إلى". )١7‏ 


48-"سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمدء رحمهما الله: عمن طلبت من زوجها 
المريض الطلاقء وهل ترئه؟ 
فأجاب: إذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقهاء فطلقها ثلاث صح طلاقه؛ والظاهر 
أنما لا ترث لعدم التهمة. 
وسئل هو وأخوه الشيخ حسين: إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موت بشهر» ومراده حرماتما 
من الميراث . 
فأجابا: إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك حرماتما من الميراث» فإنما ترثه ولو خرجت من 
العدة» كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء؛ وهذا الذي تدل عليه قصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سلمة» لما طلق زوجاته وقسم الميراث بين أولاده. 
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن طلق زوجته في مرض موته وأباتما؟ 
تعاب الل عليه العمل قرا تله ما داسف ق العدق اق كخرل خيزون الفليايه وكذلاك 
ترئه بعد العدة مالم تتزوج» كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك 
كما ترثه ولو تزوجتء والراجح الأول. 
وأجاب بعضهم: إذا طلقها بالثلاث في صحته أو في المرضء» ومات وهي في العدة» فإن 


كان في المرض فهي ترثهء وإن كان في الصحة ثم مات بعد ذلك» فلا يبين لي". (؟) 


كر ٠-"أنت‏ طالق» ثلاث كلمات مكررات» فالصحيح من مذهب أحمد: أن ذلك 
يرجع إلى نيته» فإن أراد التأكيد بطلقة واحدة» وم يرد أكما ثلاث طلقات» فهى تصير واحدة» 
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يجوز له رجعتها ما دامت في العدة» فإن خرجت من العدة لم يجز له مراجعتها إلا بعقد 
جديد. وإن أراد بقوله: أنت طالق» ثلاث تطليقات» ل تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وهذا 
هو المفقى به عندناء لأنا لا نعلم شيئاً يخالفه من الكتاب والسية. 

وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما طلاق الثلاث, فإنه يقع عند الجمهور مفرقاء أو 
بيغا وهو لذي عليه العمل سلفاً وخلفاً من خلافة عمر ومن بعذه) وهو كذلك عند 
الأئمة الأربعة» وهو الأصح في مذاهبهم عند أصحابمم؛ وإن كان الخلاف فيه إِنما اشتهر 
عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» رحمهما الله» أقوى ماكان الأمر عليه في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر. وصدر من خلافة عمر. والجمهور أخذوا بالآخر 
من اجتهاد عمر» وهم أجوبة عما استدل به شيخ الإسلام معروفة. 

وعمدتحم فيما ذهبوا إليه من إيقاع الثلاث: ظاهر القرآن» فإن الله تعالى لم يجعل إلا ثلاث 
تطليقات, قال الله تعالى: «الطَّلاقٌ مَرَتَانِ؟ه [سورة البقرة آية: 5؟؟] » مَإْكَإِنْ طَلَقَهَا قلا 
تحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حٌَّ تنكح رَؤجاً غَيْرَةُ؛ [سورة البقرة آية: ]1٠١‏ » وبذلك أفتى ابن عباس 


وغيرهء وهو". (1) 


“١‏ "السائل - أطمه الله فهم المسائل -: أن جميع السمك حلال على اختلاف 
أنواعه وأجناسه مطلقاً بالاتفاق» وأما غير السمك فهذا تفصيل الفقهاء, كما ترى» والله 
أعلم. 
سثئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ: عن الضيافة؟ هل هي واجبة أم لا؟ 
فأجابا: الذي عليه العمل أنما واجبة على أهل القرى» وعلى البوادي دون الأمصار الكبارء 
التي توجد الأطعمة تباع فيها بلا كلفة. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الضيافة والقول بوجوبهاء فالضيف على من 
نزل به؛ وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيفء فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار 
لخر 
سثئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضاف من أكثر مالهم حرام؟ 
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فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناساً أكثر ماهم حرام» فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم؛ 
مالم يتحقق أنه من مالم الحرام. وعلى كل حالء الأولى: التورع عن طعامهم,؛ ومبايعتهم 
ومشاراهم. 

سثئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله صلى الله عليه وسلم: " أتماكم عن الدباء» والحنتم 
"ا 

فأجاب: ذكر أهل العلم في شرحه: أنه نماهم عن الانتباذ في هذه الأوعية» لأتما أوعية حارة 


فيشربون منها 


١‏ البخاري: العلم (80) » ومسلم: الإبمان )١7(‏ » والنسائي: الإيمان وشرائعه (50551) ؛ 


وأبو داود: الأشربة (5959*)ء وأحجد (1//لاى ١/1وم)‏ .". (1) 


3 -"وسببا لارتداد المرتدين» وموجبا لخفض أعلام الملة والدين» وذريعة إلى تعطيل 
توحيد رب العالمين» وإلى استباحة دماء المسلمين» وهتك أعراض عباده المؤمنين. 
فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآنء ولا يرعوي أبناؤها عما يهدم الإسلام والإيمان» يعرف 
ذلك من من الله عليه بالعلم والبصيرة» وصار على حظ من أنوار الشريعة المطهرة المنيرة» 
وعلى نصيب من مراقبة عالم السر والسريرة؛ وقد عرفتم مبدأ هذه الفتنة وأولمماء والحكم في 
أهلها وجندهاء ثم صار لم دولة بالغلبة والسيف, واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهم, 
وصارت الإمامة لهم بمذا الوجه ومن هذا الطريق» كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من 
أهل الأمصار في أعصار متطاولة. 
وأول ذلك: ولاية آل مروان» لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأي؛ ولا عن رضى من أهل العلم 
والدين» بل بالغلبة حتى صار على ابن الزبير ما صارء وانقاد لهم سائر أهل القرى والأمصار. 
وكذلك مبداً الدولة العباسية» ومخرجها من خراسانء وزعيمها رجل فارسي» يدعى أبا مسلم» 
صال على من يليه» ودعا إلى الدولة العباسية» وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك» 
وقاتل عليه» وقتل ابن هبيرة أمير العراق» وقتل خلقا كثيرا لا يخصيهم إلا الله. 
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وقله روه الرإرانت المنود العا باه ريق باعلال انيار" 17 


ا 7-"تشغيل العامل» تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم ولا شك أن 
هذا خطأ واضح لا يأق: أولا: أنه متى استأجره المستأجر يوماء فيجب عليه العمل كل 
ذلك اليوم» إلا بشرط لفظي أو عرفي» ما عدا أوقات الصلوات الفرائض» وما تدعو إليه 
الحاجة من أكل وشرب وغيرهما. ثانيا: أن الأعمال تتفاوت» فمنها ما هو شاقء ولا يستطيع 
العامل أن يعمل ثماني ساعات, ومنها: ما هو سهل» فهو يستطيع العمل يومه وليلته أكثرها 
بدون تكليف؛ لأنه لا يستوي العامل الذي يضرب برزبته صفائح الحديد» والعامل الذي 
هو عبارة عن حارس أو بواب» فتحديد العمل بشيء لم يتفقا عليه» ولم يكن مستننى شرعاء 
أو عرفا مع اختتلاف تنوع الأعمال؛ لا يجوز. 
“- نصت فقرة (ج) من المادة المذكورة: أنه لا يجوز أن يشتغل العامل أكثر من خمس 
ساعات متوالية» وهذه كالفقرة السابقة» بل يلزم العمل حسب ما اتفقا عليه» ما لم يكن 
هناك شرط لفظي أو عرف أو مستثنى شرعاء كأداء الفرائض» أو حاجة العامل إليه» وكذا لا 
يجوز تحديد زمن للراحة إلا على حسب الشرط بينهما. 


5- جاء في المادة السابعة ما نصه: يجب دفع ايا 


١-"وأما‏ ما ذكرته, عن الأعراب من الفرق» بين من استحل الحكم بغير ما أنزل 
الله ومن لم يستحل؟ فهذا هو الذي عليه العمل وإلبه لصنت غنه اهل لعل السلا 
(معنى السمت والحدي والتؤدة) 
وسكئل الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن» بن حسنء عن السمت والهدىء» والتؤدة . 
إلخ. 
فأجاب: الأحاديث التي سألت عن معناهاء قد تكلم عليها بعض العلماء» بما حاصله: أن 
السمتء والحهدى» في حالة الرجل» في مذهبه. وخلقه؛ وأصل السمت في اللغة: الطريق 


)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 9/./؟ 
)١(‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 5651/١5‏ 





المنقاد» ثم نقل لحالة الرجل» وطريقته في المذهبء والخلق» والاقتصادء سلوك القصد في 
الأمرء والدخول فيه برفق» وعلى سبيل يمكن الدوام عليه؛ وأما: التؤدة» فهي: التأني 
والتمهل» وترك العجلة» وسبق الفكرء والروية» للتلبس ف الأمور. 

وأماكون هذه الخصال» جزءا من أربعة وعشرين جزءا من النبوة» فقد قيل: إن هذه الخلال 
من تمائل الأتياء عليهم السلام, ومن الخصال المعدودة من خصالحم؛ وأتما جزء من أجزاء 
فضائلهم» فاقتدوا بحم فيهاء وتابعوهم عليهاء قالوا: وليس معنى الحديث» أن النبوة: تتجزأء 
ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه جزء من النبوة؛ فإن النبوة غير مكتسبة» ولا محتلبة 
بالأسباب» وإنما هي كرامة من الله تعالى» وخصوصية لمن أراد الله إكرامه من عباده: الله 


أغله". 01 


؟-"أنه يجوز له العمل به لأن رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناء وهم إِنما أخذوا 
الأدلة من أقوال الصحابة فمن بعدهم؛ ولكن لا ينبغي الجزم بأن هذا شرع الله ورسوله» حتى 
يتبين الدليل الذي لا معارض له في المسألة؛ وهذا عمل سلف الأمة وأئمتها قليهاً وحديثاً؛ 
والذي ننكره هو التعصب للمذاهبء وترك اتباع الدليل. 
وقالا أيضاً: اعلم أن مسائل الخلاف بين الأئمة» لا إنكار فيهاء إذا لم يتبين الدليل القاطع؛ 
والصحابة» رضي الله عنهم» قد اختلفوا في أشياء من مسائل الفروع» ولم ينكر بعضهم على 
بعض؛ وكذلك العلماء بعدهم, وأن كلاً منهم قد قال بما عنده من العلم. 
وقالا أيضاًء لما سئلا عن العمل بصريح الحديث: الذي ينبغي لطالب العلم: أن يبحث عن 
كلام أهل العلم في المسألة التي دل عليها الحديث» وهل هو معمول به عندهم؛ أم هو 
منسوخ؟ أم قد عارضه ما هو أقوى منه؟ فإذا فعل ذلك» وعرف مذاهب العلماء في المسألة» 
وتبين له أن الحديث محكم صحيح» وجب عليه العمل به؛ هذا إذا كان الإنسان من أهل 
المعرفة بالحديثء وكلام العلماء؛ وكان قد سبقه إليه من أهل العلم من يقتدى به» ولو خالف 
مذهبه الذي ينتسب إليه؛ وإذا كان الرجل ليس له معرفة بالحديثء» وكلام العلماء» وترجيح 
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الأقوال» فإنما وظيفته تقليد أهل العلمء". )١7‏ 


30 +“-"كانت الفتوى لنفسه. ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره؛ فهذا قول ابن 
بطة» وغيره من أصحابنا. والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة» وعدم المجتهد؛ وهو 
32003003 
قال القاضي: ذكر أبو حفص ف تعاليقه, قال: سمعت أبا علي اسن بن عبد الله النجاد 
يقول: سمعت أبا الحسن بن بشارء يقول: ما أعيب على رجل يحفظ لأحمد حمس مسائل» 
استند إلى بعض سواري المسجد أن يفتي الناس بما. انتهى كلام ابن القيم ملخصاً. 
وقال في الإقناع وشرحه؛ في شروط القاضي: وأن يكون مجتهداً إجماعاًء ذكره ابن حزم؛ وأنمم 
أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفتء تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله» لأنه فاقد 
الاجتهاد» ولو كان اجتهاده في مذهب إمامه؛ إذا لم يوجد غيره للضرورة» كما قال في 
الإفصاح: إن الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة» فإن الحق لا يخرج عنهم؛ 
ثم ذكر أن الصحيح في هذه المسألة: أن قول من قال: لا يجوز إلا تولية مجتهد, فإنه إنما عنى 
به ماكانت الحال عليه» قبل استقرار ما أقرت عليه هذه المذاهب. 
وقال الإمام موفق الدين» أبو محمدء عبد الله بن أحمد المقدسيء» في خطبة المغني: النسبة إلى 


إفامق 07 


5 -"الفروع» كالأئمة الأربعة» ليست بمذمومة؛ فإن اختلافهم رحمة» واتفاقهم حجة 
قاطعة. 
واختار قي الإفصاح والرعاية: أو مقلداً؛ قال في الإنصاف: وعليه العمل من مدة طويلة» 
وإلا انتقطعت أحكام الناس» وكذا المفتي؛ قال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ لأحمد 
خمس مسائل يفتي بكاء ونقل عبد الله: يفتي غير مجتهد؛ ذكره القاضي» وحمله أبو العباس 
ابن تيمية: على الحاجة. انتهى كلام صاحب الإقناع» وشرحه. 
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وقال في الإنصاف: قال الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية» في شروط القاضي: ويجب تولية 
الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره» فيولى للعدم أعدل المقلدين» وأعرفهما 
للتقليد؛ قال في الفروع: وهو كما قال. انتهى كلام الإنصاف؛ ملخصاً. 

وأما ما ذكرتم عن الأئمة» وقول أبي حنيفة: إذا قلت قولاً» وفي كتاب الله وسنة رسول الله 
ما بخالف قولي» فاعملوا به» واتركوا قولي؛ وقول الشافعي: إذا صح الحديث على خلاف 
قولي فاضربوا بقولي الحائط» واعملوا بالحديث؛ وكذا ما ذكرتم عن الأئمة الأربعة: أكمم صرحوا 
بعرض أقوالهم» على الكتاب والسنة» فما خالف منها رد؛ وقد تقدم في أصول أحمد أنه إذا 


صح الحديث 1 يقدم عليه قول أحل؛ فهذا قد تقرر عندنا ولله الحمد والمنة. ". )00( 


ه-"عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار» 
وواحد ف الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار " »١‏ رواه ابن ماجة. والعامي يقضي على 
جهلء ولأن الحكم آكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقلداء فالحكم 
أولى.. انتهى. 
وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضى أن يكون مجتهداً؛ هذا المذهب المشهور» وعليه 
معظم الأصحاب؛ قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهداً إجماعاً وقال: أجمعوا على أنه لا يحل 
لحاكم ولا لمفت» تقليد رجل لا يحكم ولا يفت إلا بقوله» وقال في الإفصاح: الإجماع انعقد 
على تقليد كل من المذاهب الأربعة» وأن الحق لا يخرج عنهم؛ واختار في الترغيب: ومجتهداً 
في مذهب إمامه للضرورة» واختار في الإفصاح والرعاية: ومقلداً. 
قلت وعليه العمل من مد طويا وإلا عنظلت الحكام الن» وقيل اق القاد» يف 
ضرورة. وذكر القاضي: أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد: لا يكون فقيهاً حتى 
يحفظ أربعمائة ألف حديثء؛ فال إن كنت لا أحفظه فإني أفتي بقول من بحفظ أكثر منه؛ 
قال القاضي: لا يقتضي هذا إن كان يقلد أحمدء لمنعه الفتيا بلا علم؛ قال بعض الأصحاب: 
ظاهره تقليده؛ إلا أن يحمل على أخذ طرق 


١ 4/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 





)١( .". )5815( أبو داود: الأقضية (1ه") » وابن ماجة: الأحكام‎ ١ 


6 5-"العلم عنه؛ وقال ابن بشار - من الأصحاب -: لا أعيب على من يحفظ حمس 
مسائل لأحمد يفت بماء قال القاضي: هذا منه مبالغة في فضله» وظاهر نقل عبد الله يفتي 
غير مجتهد, ذكره القاضيء وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة. انتهى ملخصاً. 
وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد» لأنه ليس بعلمء والفتوى بغير علم حرام؛ ولا خلاف 
بين الناس: أن التقليد ليس بعلمء وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم» وهذا قول أكثر 
الأصحابء وهو قول جمهور الشافعية. 
والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه؛ فيجوز أن يقلد غيره من العلماء» إذا كانت الفتوى 
لنفسه. ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به لغيره؛ وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. 
الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم الجتهد؛ وهذا أصح الأقوال» وعليه العمل. 
انتهى كلام ابن القيم» رحمه الله. 
فتبين بما ذكرناه: أن المقلد ليس بعالم» وأن التقليد إنما يصار إليه عند الحاجة للضرورة؛ ولكن 


قد دعت الحاجة". ث 


٠-"القاضي‏ أن يكون من أهل الاجتهاد؛ وبمذا قال مالك؛ والشافعي» وبعض 
الحنفية؛ وقال بعضهم: يوذ أن .يكون غعامياً فيحكم بالتقليد» لأن الغرض منه فصل 
الخصومات» فإذا أمكنه ذلك بالتقليد» جاز» كما يحكم بقول المقومين. 
ولنا قول الله تعالى: «وَأَنٍ احكُمْ بَبَِهُمْ بجا أَنْرَلَ لهي [سورة المائدة آية: 53لا] » ولم يقل 
بالتقليد؛ وقال تعالى: لقَإِنْ تتَارَْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوُ ِل الله وَالرَسُولٍ؟ [سورة النساء آية: 
48] . وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " القضاة ثلاثة: اثنان في النار, 
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وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار» ورجل جار في الحكم فهو في النار " »١‏ رواه ابن ماجة. قال: والعامي يقضي على 
جهلء ولأن الحكم آكد من الفتياء لأنه فتيا وإلزام» والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدأء فالحكم 
أله 

وقال في الإنصاف: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهداً؛ هذا المذدهب - إلى أن قال - 
واختار في الترغيب: ومجتهد في مذهب إمامه للضرورة؛ واختار في الإفصاح والرعاية: ومقلداً. 
قلت: وعليه العمل من مدة طويلة» وإلا لتعطلت أحكام الناس. انتهى. 

وذكر ابن القيم - في مسألة التقليد في الفتيا - ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يجوز الفتوى في التقليد» لأنه ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم؛ 
وهذا قول أكثر 


)١( .". )5810( أبو داود: الأقضية (/1ه") » وابن ماجة: الأحكام‎ ١ 


-"فيهاء وإن سجد فيها قبل أن يسلم بطلت تلك الصلاة. 
فأجاب: هذه مسألة خلاف بين الفقهاء» والمذهب عند الحنابلة أنه يتشهد» لحديث عمران 
بن حصين الذي رواه أبو داود: " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجدء ثم تشهد 
وسلم " »١‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
والقول القاى ومسل ولا تشهد» وهو الذي عليه العمل اعفان اللي فقن اديريم رغد 
الله لأن التشهد لم يذكر في الأحاديث الصحيحة؛ بل الأحاديث الصحيحة تدل على أنه 


لا يتشهد. وحديث عمران فيه ضعف. 


)١١89( وأبو داود: الصلاة‎ » )١١5( الترمذي: الصلاة (595) » والنسائي: السهو‎ ١ 
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لانن 


9 -"وسئل بعضهم: هل يجب أن يقرأ المأموم لنفسه؟ 
فأجاب: هذه المسألة اختلف العلماء فيها: فأوجب طائفة من العلماء قراءة الفاتحة على 
الإمام والمأموم والمنفرد» واستدلوا بالحديث. وكرهها آخرون للمأموم في السر والجهر. وتوسط 
آخرون فأوجبوها على الإمام والمنفرد في كل ركعة» واستحبوها للمأموم في صلاة السرية, 
وكرهوها للمأموم في الجهرية إذا مع الإمام؛ واستدلوا لذلك بقوله عز وجل: مِإوَإدَا قُرِىَ 
الْقرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وأَنْصُِوا لَعَلّكُْ تُرَْمُونَ): [سورة الأعراف آية: 4 ١؟]‏ » قال أحمد: هذه 
الآية في الصلاة» وبما روي في الحديث: "من كان له إمام» فقراءة الإمام له قراءة " ١؛‏ وهذا 
الذي عليه العمل عندنا ونختاره. وإذا قرأ المأموم مع الإمام فإن صلاته لا تفسدء ولا أعلم 
أحداً قال بفسادها بذلك؛ بل كرهها من كرهها من العلماء للأدلة المتقدمة» ولدلائل آخر 
ليس هذا موضع بسطهاء ولم ييطل الصلاة بذلك أحد. 
وسئل بعضهم: ما قولكم بقراءة أواخر السور في صلاة الفريضة» تجوز أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله ذي الجود والكرم» علم الإنسان مالم يعلم؛ فنقول: أما القراءة في الصلاة» 
فرضاً كانت أو نفلاً» ببعض السور وأواخرهاء جائز؛ والصلاة صحيحة بالنص والإجماع: 


)1( .". ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (-66) ء وأحمد (#/وسس)‎ ١ 


٠-"سكل‏ الشيخ عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف» رحمهما الله: هل تدرك الركعة 
بإدراك الركوع ... إلخ؟ 
فأجاب: لا يقع إشكال لديكم في صحة صلاة من أدرك الركوع مع الإمام» وفاتته القراءة» 
أنه مدرك تلك الركعة؛ وهو الذي عليه العمل عندناء وعليه الفتوى. 
وأجاب الشيخ إبراهيم بن الشيخ عبد اللطيف: المسألة قد كفانا شأنها من سلف من أهل 
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العلم والدين» وحسبنا السير على منهاجهم واقتفاء آثارهم» وترك ما يوجب التفرق 
والاختلاف؛ ومن تتبع مسائل الخلاف» فإن هذا مذموم في الدين على لسان سيد المرسلين. 
والذي سلك شيخنا حمد ١‏ من القول بإدراك الركعة بإدراك الركوع, هو المذهب الراجح, 
والمسلك الواضحء كما هو معلوم عند أهل الخبرة بالدليل» ومن هو من أهل الترجيح والتعليل» 
ولا يروج مثل هذا الخلاف الشاذ إلا على من لا علم لديه» ولا أصل يرجع إليه عند 
الاختلاف. 

والقول بخلاف ما ذكرناء وإليه أشرناء وإِن كان قد قال به قائل» فالقائل به لم يسلك مسلك 
الإلزام» كما فعله هذا الجاهل من إلزام العوام» وَإِنما أداه إلى القول به اجتهاده بحسب ما 
يفهمه من الأدلة السمعية» وهم في ذلك 


00) يشير إلى الفتوى التي بعد هذه للشيخ حمد بن عبد العزيز.".‎ ١ 


١-"مع‏ المخالف دليل واضح على المنع فيما يظهر لي. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر: الذي يفوته ركعتان من المغرب» فهو إذا قام يقضي صلى 
كمد را هيد ف لات وصلى اليه الباليدة هذا الثذي عليه العمل. 
وسئل بعضهم: عن مسبوق دخل مع الإمام؛ ولم يعلم هل هو في أول الصلاة فيستفتح ويقرأ 
بسورة» أم في آخرها فيسكت؟ 
فأجاب: أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين» هما روايتان عن أحمد: 
أحدهما: أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته؛ وما يقضيه أولها؛ قال في الشرح الكبير: هذا 
هو المشهور في المذهب, يروى ذلك عن ابن عمرء ومجاهد» وابن سيرين» ومالكء والثوري, 
وحكي عن الشافعي وأبي حنيفة» وأبي يوسفء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وما 
فاتكم فاقضوا " »١‏ متفق عليه؛ فالمقضي هو الفائت؛ فعلى هذا ينبغي أن يستفتح ويستعيذ» 
ويقرأ السورة. 
القول الثاني: أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته؛ والمقضي آخرهاء وهو الرواية الثانية عن 


797/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 





أحمد؛ قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب» والحسنء وعمر بن عبد العزيز» وإسحاق» 
وهو قول الشافعي» ورواية عن مالكء» واختاره ابن المنذر» لقوله عليه السلام: "وما فاتكم 


١‏ البخاري: الأذان (5*5) » ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (507) ». وأحمد 


(7/5:١؟)‏ » والدارمي: الصلاة )١١785(‏ ا 


هم. ١‏ ؟١١"وقال‏ جل ذكره: لإقلْيَخْدَّرٍ الَّذِينَ يَالُِونَ عَنْ أَمْره أَنْ تُصِيبَهُمْ فِنْتَةٌ أو 
يُصِيبَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيةٌ» [سورة النور آية: 1] ؛ قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: 
الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك؛ أجارنا الله وإياكم من 
أسباب. المملاك. 
وقد نبهت الإمام على مثل هذاء وقال: أبرأ إلى الله لا آمر به» ولا أرضاه؛ اذكروا لي من 
هو واقع منه؛ وأحببنا تنبيهكم, لأني أظن أنه يكفي في مثل هذا الأمر الظاهر في حكم الله 
ورسوله. 
سئل بعضهم: هل بحب الركاة في زرع الميت ونخله بعد ملك ورثته؟ وإذا زاد على الخرص هل 
بحب في الزائد؟ 
فأجاب: أما خرص زرع الميت بعد ملك ورثته» فبلى» لأن الثمار والحبوب تركى» سواء كان 
صاحبها حياً أو ميتاًء إذا بلغت نصاباً. وإذا زاد نخل الرجل أو زرعه على الخرص» وجبت 
عليه ركاة الزائك. 
سثل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمدء رحمهما الله: هل تضم ثمرة العام الواحد ... إلخ؟ 
فأجاب: زرع العام الواحد يضاف بعضه إلى بعض في تكميل النصاب» وتؤخذ من زرع 
القيظ ركاته إذا أضيف نزرع الربيع. 


وأجاب أيضاً: وأما الحبوب» فالذي عليه العمل: 0 


7899/5 الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 
١/5/6 (؟) الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ 





"1١‏ بالبيت وسعي بين الصفا والمروة» وذكر ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر» 
قال: " لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً: 
طوافه الأول " »١‏ ورد ما روي عن عائشة أتحم طافوا طوافين» وذكر أنه زيادة في آخر 
الحديث من قول بعض الرواة؛ وكلامه في هذه المسألة وكلام تلميذه وغيرهما من المحققين 
معروف» والدليل معهم ظاهر بحمد الله. 
فالمنكر في الحقيقة إنما أنكر على السلفء ومن ألف العادة من غير بصيرة ولا ورع استنكر 
الحق, ولو قال: هذا خلاف ما عليه العمل أو أن الفتوى على خلافه لكان أسهلء؛ فالحق 
الذي لا مرية فيه أن مثل هذا إذا صدر من طلبة العلم؛ فالإنكار عليه والتشديد في أمره 
إنكار في الحقيقة على من عمل به من الصحابة فمن بعدهم. 
إرمي الجمار] 
سكل الشيخ عبد الله العنقري: عن رمي الجمار دفعة واحدة ... إلخ؟ 
فأجاب: الذي رمى الجمرة دفعة واحدة ولم يستأنف أيام منى» فعليه دم شاة تذبح في مكة. 
وإذا رماها مع الجهل فقد خالف السنة» وليس عليه شيء. 
[استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان] 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن استدخلت ذكر زوجها وهما محرمان ... إِلخ؟ 
فأجاب: والمرأة التي استدخلت ذكر زوجها وهما 


)595( والترمذي: الحج (3577) » والنسائي: مناسك الحج‎ » )١١١5( مسلم: الحج‎ ١ 


» وأبو داود: المناسك )١895(‏ » وابن ماجة: المناسك (25915 5917) , وأحمد 


رع "000 


اا ١-"أخرجه‏ من يدهء وهو الذي عليه العمل اليوم. 
وأجاب أيضا هو والشيخ حمد بن ناصر: قد اختلف العلماء» هل من شرط صحة الرهن 
القبض؟ أم يصح ويكون رهنا بمجرد العقد؟ فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور 
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عنه: أنه لا يلزم إلا بالقبضء وقبل القبض يكون جائزا لا لازما ؛ ومذهب مالك رحمه الله: 
يلزم بمجرد العقد قبل القبض كالبيع. فإذا علمت الخلاف في أصل المسألة ؛ فالقائلون 
باشتراط القبض» اختلفوا فيما إذا أخرجه المرتحن باختياره» هل يزول لزومه ويبقى العقد كأنه 
م يوجد فيه قبض؟ فمذهب الحنابلة يزول لزومه» فإن عاد إلى المرتحن عاد لزومه بحاله بحكم 
العقد السابق» وهذا مذهب أبي حنيفة ؛ وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطاء 


وذلك لأنه عقد يعتبر القبض في ابتدائه» فلم تشترط استدامته» وهذا هو المفتى به عندنا. 
وأجاب أيضا الشيخ حمد بن ناصر: المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين» بل أقوال» 
فالمشهور في المذهب: أنه لا يصح إلا بقبضه. للآية الكريمة» وهذا قول أبي حنيفة والشافعي» 
وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع» ولكن يجبر الراهن على التسليم ؛ 
وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض ؛ وعنه: أن القبض ليس 
بشرط في المتعين: فيلزم بمجرد العند". )١(‏ 


2 ١-"فاعلم‏ ذلك ؛ وإن كان الأولى هو القول الأول. 
وسئل: هل استدامة القبض شرط في الرهن؟ 
فأجاب: أما على المشهور في المذهب فنعمء وأما على الثاني الذي رجحنا فليس بشرط»ء 
وقد تقدم ترجيحهاء فعلى الثاني متى رده المرتمن على الراهن؛ بعارية أو غيرهاء ثم طلبه أجبر 
الراهن على رده؛ لما ذكرنا سابقا في عدم اشتراط القبض لصحة الرهن. 
وأجاب الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: أشهر الروايتين عن أحمد: لا يلزم إلا 
بالقبض» مع أنه صحيح ؛ وعنه: يلزم في المتعين بدونه» قال القاضي: هذا قول أصحابنا ؛ 
وأما استدامته هل هي شرط أم لا؟ فأما على المذهب فنعم؛ وأما على الثاني فلا. 
وأجاب الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: وأما اشتراط القبض للزوم الرهن» فهذا 
نعمل به في المنقولات» وأما العقار ونحوه» فالذي عليه العمل عندنا: عدم اشتراط القبض 
للزوم؛ وبعض أصحابنا من أهل العصر يشترط فيه القبض» ويقول: إن القبض في العقار: 
أن لا يمن الراهن المرتمن من دخوله؛ وإذا حصلت الثمرة صار نظره عليهاء ويجعل هذا قبضا 
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؛ ولا يظهر لي كون ما ذكر قبضا ؛ لأن القبض في هذا ونحوه بالتخلية» ول تحصل ؛ لأن 


التخلية أن يرفع المالك يده عن الرهن» ويخلى بينه وبين المرتمن» وهو". )١(‏ 


2.8 5١-"الناس‏ شركة» من قول أو فعل من متعاقب ومتراخ. 
قال صاحب الإقناع: إذا كان الغراس من العامل» فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن 
نقصه, وبين تركه في أرضه ويدفع إليه صاحب الأرض قيمته» كالمشتري إذا غرس في الأرض» 
ثم أخذها الشفيع» وإِن اختار العامل قلعه فله ذلك» سواء بذل له القيمة أو لاء وإِن اتفقا 
على إبقائه ودفع أجرة الأرض جازء وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب ؛ قلت: 
در اسم َل ب كاد 
ولو تتبعنا ما يدل على صحة هذه الشركة» وعدم إبطالهاء لوجدنا ما يدل على ذلك كنثيراء 
والذي أحب لك: أن مثل هذه المسألة إذا كان فيها إشكال» تحتهد فيها بالصلح» عن 
الخطر في القدوم على الفتيا في أمر ليس بصريح لكء فهو أسلم. 
سثل الشيخ: حسن بن حسين بن الشيخ محمد رحمهم الله: إذا اشتركا في جمع زرعيهماء 
يداسان معاء ويكون نصفين» ولأحدهما زيادة دراهم؟ 
فأجاب: شرط زيادة الدراهم يبطل الشركة» والله أعلم. 
سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين: عن حكم ما يغرس أو ينبت من النخل ونحوه 
على ماء الشريك في المشاعء إذا أراد الشركاء القسمة؟". () 


7-"يغرسهاء على أن الشجر بينهما لم يجز» ويحتمل الجواز بناء على المزارعة» فإن 
الزارع يبذر ف الأرض» فيكون بينه وبين صاحب الأرضء وهذا نظيره» فأما إن دفعها على 
أن الأرض والشجر بينهماء فذلك فاسد وجها واحدا؛ وقال الشيخ قدس الله روحه: قياس 
المدهب صحته؛ وبه قال مالك والشافعي» وأبو يوسف ومحمدء ولا نعلم فيه مخالفاء انتهى؛ 
وكذا قال أبو محمد في المغني» وعلل بأنه شرط اشتراكهما في الأصلء» ففسد كما لو دفع إليه 
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الشجر والنخلء ليكون الأصل والثمر بينهماء أو شرط ف المزارعة كون الأرض والزرع بينهماء 
انتهى. 

وقال في الإنصاف: واختار الشيخ جواز المساقاة على شجر يغرسه ويعمل عليه؛ بجزء معلوم 
من الشجر والثمرء كالمزارعة» وذكر أنه هو المذهبء قال: ولو كان مغروساء ولو كان ناظر 
وقفء وأنه لا يجوز لناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة» وأن للحاكم الحكم بلزومهاء 
ومحل التزاع فقط والحكم به من جهة عوض المثل» ولو لم يقم به بينة» لأنه الأصل» ويتوجه 
اعتبار بينة) 


وقال في التوضيح: وإن ساقاه على شجر يغرسه؛ ويعمل عليه حتى يثمر» بجزء معلوم من 


وقال 2 الروض امربع: ولا يشترط قِ المزارعة' . )00( 


-"فأجاب: اعلم أن الثمرة لا يصح بيعها قبل بدو صلاحهاء ولا تجعل أجرة 
لعمل» لأن جعلها أجرة بيع لماء وأما إن ساقاه على الثمرة بجزء منهاء فذلك صحيح قبل 
ظهورها وبعده. 
سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عن استئجار الرجل على تأبير نخله» كل نخلة بعذق؟ 
فأجاب: هذا لا يصح لأن فيه غرراء وإن كان الرجل قد أبر النخل» فأرى فيه أجرة المثل. 
وأجاب الشيخ جمعان بن ناصر: كتبنا لأولاد الشيخ» فكتب لنا عبد الله بن الشيخ» وحمد 
بن ناصرء وذكر لنا عبد الله بن الشيخ كلاما لبعض أهل العلم» قال في المغني: وإن دفع ثوبه 
إلى خياط» ليفصله قمصانا ليبيعها له وله نصف ربحها بحق عمله جاز» نص عليه في رواية 
حربء وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباء بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه» وهذا يقاس 
عليه العمل العروق: لكجل القابجة الداعية وعدم مشاكه له إتعارة ألما ماه عالاك وأ 
حنيفة والشافعي» فلم يجوزوا ذلكء» نقله لنا حمد بن ناصر من كتاب المغني. 
والإمام أحمد وكثير من أصحابه: جوزوا ذلك وجعلوه من باب المشاركة» وأما من جعله من 
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باب الإجارة» فهو يمنع ذلك كله؛ ولكن تركنا تعرضهم لأجل الحاجة والضرورة إلى". )١(‏ 


8-"سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» رحمهما الله: عمن طلبت من زوجها 
المريض الطلاق» وهل ترثه؟ 
فأجاب: إذا طلبت المرأة من زوجها المريض طلاقهاء فطلقها ثلاث صح طلاقه؛ والظاهر 
أنما لا ترث لعدم التهمة. 
وسكل هو وأخوه الشيخ حسين: إذا قال لزوجته: أنت طالق قبل موق بشهر» ومراده حرماتحا 
من الميراث . 
فأجابا: إذا عرف أن قصده بكلامه ذلك حرماتما من الميراث» فإتما ترثه ولو خرجت من 


العدة» كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره من العلماء؛ وهذا الذي تدل عليه قصة عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه مع غيلان بن سلمة» لما طلق زوجاته وقسم الميراث بين أولاده. 
سكل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: عمن طلق زوجته في مرض موته وأباتما؟ 
فأجاب: الذي عليه العمل أكما ترثه ما دامت في العدة» في قول جمهور العلماء» وكذلك 


ترئه بعد العدة مالم تتزوج» كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك 
أنما ترثه ولو تزوجت» والراجح الأول. 
وأجاب بعضهم: إذا طلقها بالثلاث في صحته أو في المرضء» ومات وهي في العدة» فإن 


كان في المرض فهي ترثه وإن كان في الصحة ثم مات بعد ذلك» فلا يبين لي". (5) 


٠"أنت‏ طالق» ثلاث كلمات مكررات» فالصحيح من مذهب أحمد: أن ذلك 
يرجع إلى نيته» فإن أراد التأكيد بطلقة واحدة» وم يرد أنما ثلاث طلقات» فهي تصير واحدة» 
يجوز له رجعتها ما دامت في العدة» فإن خرجت من العدة لم يجز له مراجعتها إلا بعقد 
جديد. وإن أراد بقوله: أنت طالق» ثلاث تطليقات» لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره؛ وهذا 
هو المفتى به عندناء لأنا لا نعلم شيئاً يخالفه من الكتاب والسنة. 
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وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما طلاق الثلاثء فإنه يقع عند الجمهور مفرقاًء أو 
مجموعاء وهو الذي عليه العمل سلفاً وخلفاً من خلافة عمر ومن بعده؛ وهو كذلك عند 
الأئمة الأربعة» وهو الأصح في مذاهبهم عند أصحابمحم؛ وإن كان الخلاف فيه إِنما اشتهر 
عن شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم» ر>مهما الله أقوى مما كان الأمر عليه في عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر» وصدر من خلافة عمر. والجمهور أخذوا بالآخر 
من اجتهاد عمرء وهم أجوبة عما استدل به شيخ الإسلام معروفة. 

وعمدتحم فيما ذهبوا إليه من إيقاع الثلاث: ظاهر القرآن, فإن الله تعالى لم يجعل إلا ثلاث 
تطليقات» قال الله تعالى: الطَّلاقُ مَرَتَانِه [سورة البقرة آية: 5؟؟] » مَإْكَإِنْ طَلَّقّهَا لا 


كَل لَهُ من بَعْدُ حَقٌ تنكح رَؤْجاً غَبْرْةُكه [سورة البقرة آية: 0؟] » وبذلك أفتى ابن عباس 


وغيره» وهو". )١[‏ 


“١‏ "السائل - أطمه الله فهم المسائل -: أن جميع السمك حلال على اختلاف 
أنواعه وأجناسه مطلقاً بالاتفاق» وأما غير السمك فهذا تفصيل الفقهاء, كما ترى» والله 
أعلم. 
سثئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله: ابنا الشيخ: عن الضيافة؟ هل هي واجبة أم لا؟ 
اجاناه الذي عليه العمل أفاوتية على آهل القرى: رعلن البزادي دون الأمهناز الكباره 
التي توجد الأطعمة تباع فيها بلا كلفة. 
وأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: وأما الضيافة والقول بوجوبحاء فالضيف على من 
نزل به؛ وأما الغائب ومن لم ينزل به الضيفء فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار 
المعين. 
سثئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن ضاف من أكثر مالهم حرام؟ 
فأجاب: أما إذا ضاف شخص ناساً أكثر ماهم حرام» فإنه يجوز له أن يأكل من طعامهم؛ 
مالم يتحقق أنه من ماهم الحرام. وعلى كل حالء الأولى: التورع عن طعامهم,؛ ومبايعتهم 
ومشاراهم. 
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سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن قوله صلى الله عليه وسلم: " أتماكم عن الدباء» والحنتم 
امل 
فأجاب: ذكر أهل العلم في شرحه: أنه نماهم عن الانتباذ في هذه الأوعية» لأتما أوعية حارة 


فيشربون منها 


» )507551( والنسائي: الإيمان وشرائعه‎ » )١7( البخاري: العلم (80) » ومسلم: الإبمان‎ ١ 


وأبو داود: الأشربة (5917") ء وأحد (١/لاى‏ ١/3و‏ .". (1) 


ه:. 750-"وسببا لارتداد المرتدين» وموجبا لخفض أعلام الملة والدين» وذريعة إلى تعطيل 
توحيد رب العالمين» وإلى استباحة دماء المسلمين» وهتك أعراض عباده المؤمنين. 
فتنة لا يصل إليها حديث ولا قرآنء ولا يرعوي أبناؤها عما يهدم الإسلام والإيمان» يعرف 
ذلك من من الله عليه بالعلم والبصيرة» وصار على حظ من أنوار الشريعة المطهرة المنيرة» 
وعلى نصيب من مراقبة عالم السر والسريرة؛ وقد عرفتم مبداأ هذه الفتنة وأولحاء والحكم في 
أهلها وجندهاء ثم صار لم دولة بالغلبة والسيف, واستولوا على أكثر بلاد المسلمين وديارهم؛ 
وصارت الإمامة لهم بمذا الوجه ومن هذا الطريق» كما عليه العمل عند كافة أهل العلم من 
أهل الأمصار في أعصار متطاولة. 
وأول ذلك: ولاية آل مروان» لم تصدر لا عن بيعة ولا عن رأيء ولا عن رضى من أهل العلم 
والدين» بل بالغلبة حتى صار على ابن الزيير ما صارء وانقاد لحم سائر أهل القرى والأمصار. 
وكذلك مبدأً الدولة العباسية» ومخرجها من خراسان» وزعيمها رجل فارسي» يدعى أبا مسلم» 
صال على من يليه» ودعا إلى الدولة العباسية» وشهر السيف وقتل من امتنع عن ذلك» 
وقاتل عليه» وقتل ابن هبيرة أمير العراق» وقتل خلقا كثيرا لا يخصيهم إلا الله. 
وظيريه الرإرايف: ليوف اللعنا حافك :ونا بنوا اولاني 1 
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ا" 7-"تشغيل العامل» تشغيلا فعليا أكثر من ثمانى ساعات في اليوم ولا شك أن 
هذا خطأ واضح لما يأق: أولا: أنه متى استأجره المستأجر يوماء فيجب عليه العمل كل 
ذلك اليوم» إلا بشرط لفظي أو عرفي» ما عدا أوقات الصلوات الفرائض» وما تدعو إليه 
الحاجة من أكل وشرب وغيرهما. ثانيا: أن الأعمال تتفاوت» فمنها ما هو شاقء ولا يستطيع 
العامل أن يعمل ثماني ساعات» ومنها: ما هو سهل» فهو يستطيع العمل يومه وليلته» أكثرها 
بدون تكليف؛ لأنه لا يستوي العامل الذي يضرب برزبته صفائح الحديد» والعامل الذي 
هو عبارة عن حارس أو بواب» فتحديد العمل بشيء لم يتفقا عليه» ولم يكن مستئنى شرعاء 
أو عرفاء مع اختلاف تنوع الأعمال؛ لا يجوز. 
“- نصت فقرة (ج) من المادة المذكورة: أنه لا يجوز أن يشتغل العامل أكثر من خمس 
ساعات متوالية» وهذه كالفقرة السابقة» بل يلزم العمل حسب ما اتفقا عليه» ما لم يكن 
هناك شرط لفظي أو عرف أو مستثنى شرعاء كأداء الفرائض» أو حاجة العامل إليه» وكذا لا 
يجوز تحديد زمن للراحة إلا على حسب الشرط بينهما. 


- جاء في المادة السابعة ما نصه: يجب دفع أجر". )00 


. ١-"اختيار‏ الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس. 
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء 
إذا لم يكن كافرا بل فاسقا فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) . 
المرأة لا تزوج نفسها 
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة 
عم 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية 
نصرانية في لندن» وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار 
المهر ولم يحضره من الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد 
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في مجلس العقد بعض فتيات نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود 
النصراي. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة ورزقت منه بطفلين» وقد انتقلوا إلى بلد 
إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحهاء وإذا لم يكن صحيحا فكيف الطريق إلى 
تصحيحه. وعن كيفية صلاة الزوجة» لأنما لا تحسن غير اللغة الإنجليزية.. إلخ؟ 
والجواب: الحمد لله أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الولي 
ولعدم وجود الشاهدين» وقد قال صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل) )١(‏ . وأما عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل. 


)1( رواه الخمسة وصححه ابن المديني. وبأق.: )00( 


؟-"أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بما من الوطىئع وما إليه. 
والقول الثاني: الوجوب, وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به» فتخدمه 


باككان حنازيا العرقك والعادة آنا علد .وما لد فاق وهذا اللا عليه العمل ور اعيدم 


أنما تخبز وتعجن ونحو ذلكء فإنه مشروط عليها بالعزف» الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي. 
(تقرير) 
قوله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا هو الذي عند الأصحاب. وعند كثير أو 
أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة» وأن ذلك لا يلزمه» وهو اختيار الشيخ فهو نظير 
الوطئع عنده لا يقدر بمقدار. 
(تقرير) 
قوله: ويلزمه الوطع إن قدر كل ثلث سنة مرة. 
والشيخ لا يرى التحديد في الوطيئع بمذا الحد» بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت 
ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه» لا يقدر بمقدار. 
(تقرير) 
فصل 
)١(‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ 30/٠١‏ 
ه؟ 





تحديد أقصى مدة الغياب والحضور 
رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما 
يتمشى مع المصالح الزوجية» وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهرء 
وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوبة 
بين الزوجين بأقل من ذلك.". 00 


٠-"زوجها‏ الأول» وما ف ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها يمن ترضاه. 
وبالله التوفيق. والسلام عليكم. 
(ص دفار فق ادع دوم اه) 
يحوز الخلع بأكثر مما أعطاها 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل 
م 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ. 
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر ثما أعطاهاء 
فإن فعل كره» وصح الخلع» لأنمما تراضيا عليه وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن 
عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهمما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتما وعقاص 
رأسها كان ذلك جائزاء وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. 
والسلام عليكم. 
(ص-ف.ل/اه١‏ في ١5-م-9185١اه)‏ 
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقا رجعيا 
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز 
ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله 


؟/5/١٠١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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؛ -"نفقة مدة خروجها؟ 
والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لماء وإن 
كان هناك أشياء تدعي أتما هي التي سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها 
ا محكمة؛ أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم. 
ص/ف هه ١/5١‏ ف ١/١١/*ل؟١)‏ 
(7081- الكسوة يسلك في تسلميها العرف) 
قوله: وما الكسوة كل عام مرة من أوله. 
واختار ابن نصر الله أنا تحب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف» لأن الناس 
يختلفون» والوقت يختلف» فكل ما صار متعارفا بين الناس فهو الذي يعمل به» وهو الذي 
عليه العمل الآنء كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) . 
(9814- س: مثل البشت؟) 
ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أواء ف السابق بشوت معروفة )١(‏ 
والآن يرغبون من (50) إلى (10) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج 
لأجل الجديد!! (تقرير) . 
(881- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان) 
"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل 
المطالبة بما؟ 
والجواب: أما الزوجات» فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبرنا 
مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن عمر؛ عن نافع عن ابن عمر» أن عمر كتب إلى رجال 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 


815/١٠١ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


”/ 





(00) ريال.".‎ 38٠١-٠٠٠١ يقدر ثمنها من‎ )١( 


ه-"57 7١‏ وتاريخ ١58/١١/1١‏ بأنه لا مانع لدينا إذا كان يمكن إيجاد مشروع 
نافع تعاوفي يتلاءم مع تعاليم الشرع لا بخالفه في شيء» وأشرنا إلى إعادة المعاملة مجلس 
الشورى لتولى المعارضون منهم تصفح نظام السائقين استبعاد ما يتنا مع الشرع وإعادة 
الأوراق إلينا لمعرفة ما يتم في ذلك. 
رابعا: بورود المعاملة إلينا أخيرا مزودة بقرار مجلس الشورى بالأكثرية برقم 55 وتاريخ 
وجد يتضمن جعل هذا الصندوق مشروعا خيرا يتقبل من كل شخص ما يتبرع به سواء كان 
من السائقين أو خلافهم بدون شراكة ولا إلزام ولا تحديد مبلغ معين إلا أن خمسة منهم 
عارضوا معارضة صورية معللين بأن المشاريع الخيرية لا تحتاج إلى وضع قرار ولا استصدار 
فتوى» و بإمعان النظر وتأمل ما ذكر ظهر ما يلي: 
أولا: أن المعاملة ما أحيلت مجلس الشورى إلا لتعديل النظام واستبعاد ما يتناق مع الشرع 
ولم نجدهم صنعوا شيئا من هذا القبيل. 
ثانيا: أن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعا خيريا يحتاج إلى تقييد لأنه وإن كانت 
طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما رواء ذلكء لثلا يكون وسيلة إلى 
استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح. 
ثالثا: قول الذين عارضوا بان هذا المشروع الخيري لا يحتاج إلى قرار ولا فتوى» قول فيه نظرء 
لأن هذا المشروع لابد له من ضبط وحفظ لتلك الأموال عن الفوضى والتلاعب» ولابد من 
وضع نظام يسير عليه العمل ومراقبة النظام من المسكولين في المشروع خشية التساهل فيه 
والإهمال فينعكس المقصود. 
رابعا: بالنسبة للأموال الموجودة في الصندوق فينبغي أخذ رأي المشتركين بعد إبلاغهم بأن 
الصندوق قد ألغي بالنسبة إلى حالته الأولى» فمن أراد أن يأخذ اشتراكه له ذلك ومن أراد 
إبقائها وجعلها ثي المشروع الخيري الجديد فلا بأس. 
ملحوظة: ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن هذه المعاملة تتعلق بقضية صالح النعيم الفرحان» 


١917/١١ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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ولعل هذا سبق قلم لأن معاملة صالح النعيم قد اتتهت بموجب خطابنا المرفق صورته بمذا 


لمعب ولو انا بسر انا 


5-"537” - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء 
س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة» وهل إذا سكتوا يأثمون؟ 
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجبء وإن خشوا أن يرجع أحدهم 
فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالا بشيء يلزمه فيهمل النصح 
والإنكار. 
(تقرير) 
4- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت؛ وكشف الأطباء على عورات النساء 
مفسدة 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 
حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
إلحاقا لكتابنا لكم بخطابنا رقم ١1/85‏ وتاريخ ١787/1/5‏ بخصوص كشف الأطباء على 
عورات النساء. 
لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي 
ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتًاء 
وإصدار التقرير اللازم. 
وبما أن المرأة محل أطماع الرجالء لا سيما في مثل هذه الحالة» فإن كانت شابة فالطمع فيها 
أكثر» مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم» ولما أن كشف الرجل على 
عورة المرأة مفسدة ظاهرة. 
فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذاء والاكتفاء مما عليه العمل من إحالتهم 


للمحكمة, واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم. 


8515/١١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


م 





مفتى الديار السعودية 
(مرحف؟ ‏ عدن لاخدا لحن )1١‏ 30 


)١(‏ وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتمما بفعل الفاحشة 


في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وفي (كتاب الطب) في الجنائز.". )١7‏ 


ا 45٠١ 5("-٠‏ - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه) 
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء 
حفظة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١77117‏ وتاريخ 
1ه المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله 
الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف. والتي نتج عن انقلابما وفاة جار الله ابي مرو واصابة 
ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة 
رقم 405 وتاريخ 1580/5/9 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب 
المذكورين ومجموعها ١١830(‏ - ريالا) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي 
جار الله ابي سمره. كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 474 وتاريخ 
6 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق؛ 
وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وتأمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأني. 
أولا أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات ف المحكمة خلاف 
الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما 
وواحع 
ثانيا: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة» وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على 
بيت المال» وهذا إجراء غير صحيح. ولعله حصل عليه انقلاب, والمنصوص أن الدية تلزم 


)١(‏ فتاوى ورسائل حماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مه 
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العاقلة» فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال» فان لم يمكن أخذها 
من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره 
واختاره الشيخ نقي الدين. 

ثالثا: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهرء فان بيت المال لا يتحمل إلا 


ذية النقسع 'انياغنا كا ورد بق للق وأنا تورات فل" /1) 


-"(475- قصور ضرما) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فنشيءر إلى المعاملة لمرفقة الواردة إلينا من موكم برقم “591/98 / ١‏ في 9/ +/ 1/9 حول 
دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش 
ونشعر 'مموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم 
4 ف 7/ 5/ ١1879‏ والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم 5٠‏ في /١١‏ ه/ ١١/9‏ 
الموجه لسموكم والمرفق بحذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة 
ان الإمام فيصل رحمه الله قرر ثبوتما لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن 
حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها 
اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حوها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر 
نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم 
رئيس القضاة 
(ص/ ق 7 في) 
(557- وإذاكان التغبير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة) 
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد 
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد 
تعيد إلسكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 3914 في / 7/ 0ه المختصة بقضية 


4١7/١١ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


١ 





وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم 
كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل 


الحاصل في الوقفة". )١(‏ 


9-"من بعض طلبة العلم في تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان 
هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا 
التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناوهم الفتوي إلا بهذا التغيير 
وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل 
من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حالما 
مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا 
ونات 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مفتي الديار السعودية 
(ص/ ف/ 1كدطا/ اف :ال حلم ) 
(4775- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فتشيعر إلى خطابكم لنا برقم 51775 / ١‏ في 4/ )١188٠./١١‏ 
على الوراق المرفقة الخاصة ف وصية 
ونشعر موكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد 
اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما تحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر 
فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية 
وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض طا ما يوجب عدم اعتبارها والله 


4517/١5 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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رئيس القضاة 


اد اق لان لما 0 


-4784(-٠‏ قوله وإلاحتشاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ) 
لكن ف ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والختم قد يزور عليه وإذا وجد من 
يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في 
مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه 
أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا 
يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلة من ذلك إذا اجتهد 
الحاكم وقبله كفى وإلاحشاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه 
فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به 
ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو 
ختمه كفى هذا (تقرير) 
وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وفي أكثر البلاد (تقرير) 
وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من 
ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إنما يدفعه إلى المرسل معه كتتاب 
النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام 
الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد واتما حجة فالحاصل انه لا 
يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة وابيي تممة التغيير وان لا يكون منه وغلب على 
ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي أكبر من حكم الحكام 
(تقرير) 
(456- امحافظة على ختم القاضي) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض 


45 4/١١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته". )1١(‏ 


ده ١١-"(.سمم-‏ لحم الجزور ناقض) 
بعض الناس يشكل ب (*) )١(‏ وليس ذلك بدليل صحيح, فإن لحم الختزير حرم لنجاسته 
وخبثه وأجزاء الخنزير كلها نجسة فلا طاهر فيها. أما لحم الإبل فلا شيء فيه نجس. والعلة 
في لحوم الإبل قيل إتما خلقت من شياطين فهذا لا يصير إلا فيما فيه القوة الزائدة وهي في 
اللحوم. واختيار الشيخ عدم النقض. والمعروف والذي عليه العمل القول بالنقض لأجل 
الحديثين (؟) . و ((اللحم)) في اللغة اسم لهذا الأحمر من اللحم الأحمر (البر) والأبيض من 
اللحم الأبيض. ... (تقرير) 
(81*- الكبد) 
الكبد لا تدخل في اللحم الخاص إذا قيل كبد ولحم» ولا تنقض الوضوء لأتما ليست بلحم؛ 
لما طبيعة أخرى غير طبيعة اللحم وإن اجتمعت معه في أصل الدسم ونحو هذا. ... (تقرير) 
(775- س: والرأس) 
ج: - لا ينقض الوضوء» والظاهر أن الرأس ليس لحماء يقال: أكل رأسا. وما يوجد فيه من 
الأحمر فلعله لا يدخل في اللحم. ... (تقرير) 
(7- والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا 
تنقضء والرقبة لحم) . ... (تقرير) 
(84*- شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقضه. اه) 


(من رسالة في المسكر برقم 4١‏ في ١809-١0-١‏ ه) 


.١ 565 سورة الانعام‎ )١( 


0 ديك عجار بن رق ومسازية ابن ور 1 
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5١-"العمل‏ إلا بمذاء وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال 
ما استطعن ولا عملن بقوله. وهذا وإن لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من 
الحرج ما فيه. 
(895- قوله: ولا يثبت بدون ثلاث) 
وعن أحمد رواية أخرى وفاقا لبعض المذاهب أنحا تصير إليه من غير تكرار» واختاره الشيخ 
والموفق. متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو 
أكثر» وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله, والثالثة كذلك؛ وهذا هو الذي يسع النساءء 
وهو الموافق للأصول الشرعية» فإن الشريعة تقتضي أتما تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن 
الأصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا 
ينبغي أن يفتى بخلافه. ... (تقرير) 
(1- غسل المستحاضة) 
((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة» أم الاغتسال لكل 
صلاة كغسل الجنابة؟ 
والجواب: يحب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يحب 
عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأي وقت )١(‏ وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. 
والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهر, 


)١(‏ كذا بالأصل. وفيه تقديم وتأخير. وسبق الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى 


يأ وقت التي بعدها. كما في لفظ الحديث.". )1١(‏ 


.2 5١-"وفي‏ ((الشرح الكبير في مختصر خليل)) لأحمد الدردير عند قول الشيخ خليل: 
وهل كراهته ف الفرض للاعتماد. ما نصه: 


٠٠١/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١1( 


ه5: 





فلو فعله لا للاعتماد بل إستنانا لم يكره؛ وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر. 

ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف يقينا أنه هو السنة» وقد تتبع العلماء 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فبلغت عشرين حديثا رواها قانية عشر صحابيا 
وتابعيان» منها ما قد سبق إيراده ثما رواه الإمام مالك في الموطأء ومنها ما رواه الترمذي عن 
قبيصة بن هلب عن أبيه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله 
بيمينه)) قال الترمذي: حديث حسن» وعليه العمل عند أهل العلم من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وعن وائل بن حجر قال: ((صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) أخرجه ابن خزعة وأخرجه 
أبو داود بلفظ ((ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) والرسغ هو 
المفصل بيق الساعد والكف: 

فأما القائلون بإرسال اليدين فاحتجوا بأنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت منها صفة صلاة النبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وأجيب عن ذلك 
بما ذكره ابن رشد في ((بداية المجتهد)) وهو أن الآثار التي أثبتت وضع اليد اليمنى على 
البسرئ ف الصبلذة اقنضت زيادة غلن انار (1) 


١-"اختلاف‏ تنوع لا تباين» فإنه نزل كذلك للتيسيرء وجاء في الحديث أن كلا 
منها شاف كاف. 
ثم الأحرف نسخت بالعرضة الأخيرة فما أبقي فهو ناسخ لما هو ثابت قبل» مثل زيادة قبل 
العرض ليست موجودة ثبتت )١(‏ ونقص شيء يكون غير باق في القراءة. ... (تقرير) 
(5ه- س: - الذين يدعون في الركوع والسجود ب () و (5) وشبه ذلك. 
ج: - هذا ليس حراماء وفيه كلام لأهل العلم» لكن الأولى تركه. أما قراءة تمن في السجود 
ونحو ذلك فهذا حرام. ... (تقرير) 
-55١(‏ إذاكان يشق عليهم إذا أتم التسبيحات العشر فلا يستكملها لقوله: ((فأسمع بكاء 
الصبي)) (؟) . ... (تقرير) 


٠١5/7 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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(55ه- قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع فإن شاء وضع يبمينه على شماله» أو أرسلهما.) 
وفيه رواية عن أحمد أنه لا يرسلهما بل يجعلهما كما قبل الركوع» وهذا أقوى وأصح في 
الدليل» فإن القاعدة الشرعية أن كل قيام يذكر المصلي فيه ربه يجعل يديه تحت سرته أو 
صدره مقبوض كوع يسراه» فيكون هذا ملحقا بذلك» هذا هو الصواب» وعليه العمل 
وهو الراجح. ويؤخذ من الأصول وعموم الأحاديث أنه لا يرسلهماء بل يقبض كوع يسراه 
بيمناه ويجعلهما نحت سرته. ... (تقرير) 


)١(‏ أي بالعرضة الأخيرة. 
(؟) ((اني لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتقن أمه)) أخرجه 
الترمذي.". )١(‏ 


3 ١-"وأما‏ وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب 
أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلاهما. 
(ص-ف-١5١١‏ في 4١-ه-88م‏ ه) )١(‏ 
(84ه- الجواب عما عارضها) 
قوله: وتبطل بمرور كلب أسود بكيم فقط. 
وكون الأسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإن الإنس فيهم شياطين» وكذلك 
د 
والرواية الأخرى أن المبطل للصلاة ثلاثة» للحديث الصريح في ذلك؛ وعليه العمل وهو 
المعتير. 
أما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة. 
فليس بصريح. إذ ليس فيه إلا المرور بين يدي الصف, وحديث عائشة الرجلين (؟) وبعض 
البدن لا يلزم أن يكون مثل كل البدن» ودليل ذلك إدخال النبي رأسه على عائشة ترجله 
وهو معتكف. ... (تقرير) 


7117/7 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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(85ه- قوله: كآخرة الرجل) 

والمؤخرة بقدر ثلثي ذراع تقريبا. 

قوله: ويكفي وضع العصا. إلا أن الأتم أن تكون منصوبة. 
قوله: خط خطا. 

يفيد أنه لو خطه غيره فلا يكفي. 

قوله: كالحلال. 


. السؤال الثاني عن لعبة الشطرنج ويأقٍ في (باب السبق)‎ )١( 
)١( فاذا سجد قبضت رجلى واذا قام بسطتهما.".‎ )١( 


5١-"أو‏ يؤخرهاء فإن ما أمكن هذا فلا بأس بالجمع, لأنه من جملة الأعذار المبيحة 
للجمع. 
(ص.ف ١7١١‏ ف ١/9/؟98اه)‏ 
(775 . لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد) 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي اسماعيل الغامدي سلمه الله وعبد: 
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك» وفيه: تسأل عن " مسألتين" إحداهما 
سؤالك عن جواز جمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا كان في يوم شديد البرد 
والظلام. 
والجواب: لا بأس مجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة. 
أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أثمة الدعوة ر“مهم الله وعليه العمل عدم الجمع. 
حيث أن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل. 
(ص. ف . كه في 58/؟/:1881ام) 
."٠‏ وقٍ تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين) ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينهاء 


قال رحمه الله: 


777/7 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الافصاح أتما هي 
المذهبء والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاءء وهذا قول الجماهير ودليله 
واضح» بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح, ولهذا الذي عليه 


الثلى بف هذا النلن وفيها سى ههرات المي 


١-"لا‏ أعرف أنا وجههاء فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل 
والبرهان مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه (ص . م . 75917 
في 9/١٠/1/9؟اه)‏ 
(8 . هل يستغفر )١(‏ قبل التكبير أو بعده» ونظيره التلبية هل يلبي بعد الاستغفار) 
يقول الشيخ: أتوقف في ذلك )١(‏ وتوقفه لأنه لم يظهر له نما يستدل به تقديم هذا فأخذ 
من هذا أنه يقدم على الأذكار الأخر التي غير الاستغفار " اللهم أنت السلام" (تقرير) 
80 - التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة) 
ولكن أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعله لأن هذه عبادة 
اختصت بمكان وهو عرفة» ولا يلحق غيره به» فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع 
فالذي عليه العمل أنه بدعة. (تقرير) 
(باب صلاة الكسوف) 
. الكسوف يدرك بالحسابء وليس توئبا على علم مستقبل» بل هو أخذ مستقبل من 
ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يحزم بقولهم» فلا يصدقون ولا 


يكذبون, لأنه أمر حابي قد يصيبون وقد يخطئون» كأخبار بني إسرائيل» يعرض عنه 


)١(‏ بعد الفريضة. 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ؟//87 
(١؟)‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ١/8/9‏ 
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'"(باب صلاة الاستسقاء) 
(؟855- تقديم صلاتما على الخطبة» الصيام ذلك اليوم» منع الركاة سبب منع القطرء التقوى 
نعرف أنه جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل وصرح به الأصحاب» 
ولكن يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد بأن الكل جائز» فيكون وجهان في ذلك, 
كل سنة (تقرير) . 
الأمر بالصيام لم بجيء فيه شيء من الأحاديثء ولكنه طاعة؛ وجاء أن دعوة الصائم مجابة. 
من أعظم المعاصي تأثيرا في منع القطر منع الرّكاة وفي الحديث " ما منع قوم ركاة أموالهم إلا 
منعوا القطر من السماء ". 
إذا وجد التقوى حصل الخير إما كمية أو كيفية» لو لم يكن في التقوى إلا البركة وكفاية 
الأسقام فان الغنى غنى القلب» فكذلك الخير والبركة ليس عن كثرة المال والمطر» التشاحن 
سبب كل شر والتالف سبب كل خير. (تقرير) . 
(اربع نصائح) 
أرسلها إلى أئمة المساجد والقضاة: حث الناس فيها على التوبة النصوح» والاستغفار» 


والخروج من المظالم» وجمع الصدقات وتفريقها قبل صلاة الإستسقاء.". )1١(‏ 


ا" 8-"'كتابكم المكرم وصلء» وتسأل فيه: إذا كان الرجل الواحد إبل كثيرة ولكنها 
متفرقة فهل بجمع عند الركاة» أو تركى كل قطعة منها على حدة؟ 
والجواب: إذا كانت لى ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر فإتما تجمع في الرّكاة 
وتعتبر إبلا واحدة » وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل 
حكمها وحدها. والسلام. (ص . م. ؛ في 1/7/8 3اه) 
 91/84(‏ الخلطة ليست في النخلء» وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة) 
من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 


١7/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١977‏ وتاريخ 8/1/51١ه‏ بخصوص مارفعه إليكم حمزة 
الخييري من ذكره أن عمال خرص الثمار في خبير يسلكون بعملهم مسلكا مخالنا لما عليه 
العمل في خرص الثمار في المملكة ولما يقتضيه الوجه الشرعي» حيث أنهم يقومون بخرص 
النخلة والنخلتين بلغت الثمرة فيهما نصابا أم لم تبلغ» وقد أحلنا استدعاءه لفضيلة قاضي 
خيبر للتحقيق فيما ذكره فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم ١١7‏ في 17//710ه المتضمن 


أنها ذكره حمزة هو عين الحقيقة والواقع من عمال خرص الثمار". )١(‏ 


٠-"فأحلنا‏ المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث 
اعمال شاي الأكاة هباله عن سويه إقراة اهل عور وري مخالفة لما عليه العمل ني المملكة: 
فأجابنا فضيلته بحوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم "1١7‏ 
وتاريخ ١18/7/1ه‏ المتضمن: أن النخل مثلا يكون لعدة أشخاص لمذا نخلة ولذاك نخلتان 
وللثالث ثلاث أو أربع» وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه. 
ونفيد موكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد 
هي خلطة الأعيان في المواشي. أما الخلطة في غيرها فلا أثر لما على قول الجمهور من أهل 
العلم. وعلى قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار فالمقصود بما 
خلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابما فلكل مال 
فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تحب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الركاة» ومنها 
بلوغه النصاب خمسة أوسقء لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة" أما إذا كان» للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة فإذا كانت من جنس واحد 
كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا 
كانت ثمرة عام واحد. إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة 
قصر فأكثر» فماكان بهذا البعد فله حكمه المستقل. 
وبالله التوفيق. والسلام عليكم. 


)١(‏ فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ع مم 


اه 





مفتي الديار السعودية (ص . ف . ١78‏ في ١8/5/97‏ ١ه)‏ أنا أ أتبينبيمبين". )١(‏ 


١-"الخضروات‏ صدقة " رواه الدارقطني عن علي» وعن عائشة نحوه؛ ولأنما غير 
مكيلة» ولا موزونة» ولا مدخرة» وهذا الذي نصل عليه علماؤناء وعليه العمل. وفق الله 
الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. 
(ص-ف-9١١‏ وتاريخ 178/7/107اه) 
(180 - والبندورة والفواكه كذلك) 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة )١(‏ هل فيها ركاة؟ 
وجوابا على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تحر العادة بادخاره - كسائر الفواكه 
والمخضروات - لا ركاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا: "ليس في المنضروات صدقة" 
ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له 
على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاء 
فكتب يستأذن في العشرء فكتب إليه عمر رضي الله عنه: أن ليس عليه عشر مال» هي 
من المعفاة كلهاء وليس عليها عشر. هذا والسلام. 
(ص - ف - ١ - ١878‏ وتاريخ 59-ه84-6ه) 


)5( الطماطم.".‎ )١( 


/ا". ؟ ؟-"ثلاثة» وهذا اختيار الشيخ, وعليه العمل والفتوى» فتكون أيام النحر أربعة: 
يوم العيد» وأيام التشريق كلها. (تقرير) 
١405(‏ - قوله: بعد الإمام) 


84/4 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
4١1/5 (؟) فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
وه‎ 





هذا إن كان الإمام تميأء بأن كان له محل مهيئ حول المصلى. 

أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. ... (تقرير) 

-١51(‏ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى ‏ فرجع بعضهم أنه يذبح» وهذا 
أرجح؛ فإتما أدت فرض العيد؛ فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره» فصارت هي 
صلاة العيد حكما. وأما حقيقتها فإنما صلاة الجمعة. ... (تقرير) 

١51١(‏ -قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها) 

ويتصدق عليها منها إن كان أهلا للصدقة كعادة ما يتصدق به. لا على وجه ينقص الأجرة. 
وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه 
أعطاه هنا عن الأجرة. ... (تقرير) 

قوله: وإن تعيبت ذبحها. 

ليس في الحال, إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير) 


(455؟ مس إذا اشترئ وصية عنده :وضاعت؟ 


جد إن كان حتقدها بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال". 00 


ا ؟-"فإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أتمم الشيء وأنهم 
وأنهم. وأنكم فون بيه لا ا 
(تقرير ١٠/ه)‏ 
١570‏ . قوله: ولا يصح بيع المصحف) 
والشارح قوي الجواز هناء وعليه العمل ولا يلزم أنه يميل إليه» ولكن ليستوتي ماله من 
الأدلة» ويفيد نوع رجحان عنده» وتنشيطا لهذا القول. 
وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه» لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته» وقد لا يتيسر له 
ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره» فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته. 
نعم الذي يعطى فيه تمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله 
أعلم. 


١54/5 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
عه‎ 





(تقرير ١٠/ه)‏ 

(؟5١‏ . بيع دم الذبائح) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى 
الخارج» والاستعاضة عن نه بأرزاق وأدوات أخرى. 

ونفيدكم أن هذا لا يجوزء كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (؟) 


)١(‏ قلت: ويأت في (وليمة العرس) جواز اقتنائه بشرط. 


(؟) بالأصل: لم يأكلها.". )١(‏ 


؟-"ج: ينبغي أن يجعلها لزيد» ولا يلزمه؛ لأنه ما صار بينه وبينه شيء» يقرب ما 
لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد» ولكن ينبغي أن يكون علنيته الأولى؛ لا سيما 
وهو مبرة لصديقه بمذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير) 

... قوله: ولا يباع غير المساكن ما فتح عنوة. إل‎ . ١555( 

وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين» وهي " مسألة 
الخراج " وهو رواية عن أحمد ورجحه ابن القيم» وعليه العمل حتى كان عند مفاتي نجد 
قبل الدعوة يوجد لحم فتاوى ببيعهاء ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء. 
وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير» يعني قياسا على الأرض الخراجية التي في رواية عن 
أحمد جواز بيعهاء ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة» وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا 
قيل به ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة . لأجل الضرر . موجودة هناء فإن الخراجية 
والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة. 

(تقرير الشفعة ١6ه‏ والبيع عام /75ه) 

١555(‏ . بقاع المناسك لا يجوز بيعها) 


7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


:ه65 





من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:". 010( 


ه-"إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد معت 
أبا عبد الله . يعني أحمد بن حنبل ‏ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس به. وهذا 
يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجلء لأنه يشبه بيع المضطرء وهذا يعم 
بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم. 
مفتي البلاد السعودية (ص . ف 507١‏ في ١١/87/5؟١ه)‏ 
١570 (‏ فتوى أهل نجد فيها) 
التورق يعمل به الناس كثيرء وعليه العمل من حين عرفنا المسألة وهي ما هي ممنوعة عند 
الناس ف نجد. والفرق فيها أن هنا ثالث البائع بألف ونصف مؤجل هذا كأنه باعها على 
واحد يستهلكها أو يبقيهاء لكنه عارف بأنه سيبيعها. والشيخ يقول: إنه معاونة له على 
الإثم والعدوان. وكون الإنسان يتركها تورعا لأجل الخلاف )١(‏ وف الغالب أن المدايين الذين 
يستعملونها تزيدهم فلسا إلى فلسهم, وما غاب حظرء قليل وإذا هو حالء وتتراكم عليه 
الديون» وجد من أخذ وعدة وعدتين (؟) ثلاث إلا خمس فاستوعب عقاراته وبقي مديونا. 
أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. (تقرير) 
س: إذا اتفقنا على أن العشر ثلاثة عشر» وهو ليس عنده (") . 
ج: المسألة خلافية» والأكثر في كلام الأصحاب المنع» يتفقون على العشر إحدى عشر. 


(اتفرير) 


)١(‏ فهذا حسن. 
0( الوعدة هي 0 التورق" 5 0 الديئة" أيضا. 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ له" 


6 





(؟) يعني المال المبيع وتأي فتوى في الموضوع.". )1١(‏ 
5٠-"رئيس‏ هيئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم 54١‏ وتاريخ ١15-/5-1,/ه‏ 
المتعلقة بقضية الميلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها 
عبد الرحمن من فيصل بن معتوق» المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي 
بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد 5-٠١‏ وتاريخ ١781-10-9٠‏ وعلى ملاحظات 
هيئة التمييز في قرارها رقم 7١1‏ وتأريخ ١1-١1١-7/5١ه‏ حول الحكم آنف الذكر. 
وبتتبع المعاملة ومرفقاتماء ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي ميلم العجمه 
أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق» وأن 
فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه» واعترافه أنه سلم 
أوراق السيارة من ثمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور» وأنه 
تحيل به وباعهاء كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي 
الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر. 
بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه» ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم؛ إذ 
اللشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال 
فالمرتمن المدعي ليس قابضا الرهنء سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها 
وما وراء ذلكء» فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق. 
والسلام فايكم: 


(ص-ف ع7 في ١١-9‏ ارماه)". (0) 


-"والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهنا في الزيادة مع أصلها إذا 
كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتمن» إذا أنه يجوز للمرتمن أن يعيد الرهن 
إلى راهنه قبل سداده دينه» فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شىء ثما اركنه ليرهنه في دين 


57/1 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
7١/10 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )؟١(‎ 


5ه 





آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

(فيصسفي 1915 ق 6 - وتحول؟ اى) 

110 - وعليه العمل) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك رقم ... وتأريخ 

المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم 
استدان منه مبلغا آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره. 

والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهبء فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل 
هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول» والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي 
الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل: وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم 
فحكمه يرفع الخلاف. والله أعلم. 

مفتي الديار السعودية 


(ص-دف مجعم داق رحد ود اوبره" )00 


0.7 8١-"طريقهما‏ واحدا " ومفهوم " وصرفت الطرق" )١(‏ بين أنه إذا كان طرق ففيه 
شفعة» وهو أقوى حديث في الباب» أصح من حديث "ألجار أحق". 
ثم هو أيضا مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحدا" فبين أنه لا الجوار البحت 
بل لابد أن أن ينضم إليه شيءء ولمفهوم حديث جابر أتما إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. 
ومن المعلوم أن الضرر يكون ف الطريق» وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب 
عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير) 
وف كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحدا" ... (تقرير) 
.٠00(‏ والمسسيل» والماء) 


)١(‏ فتاوى ورسائل مماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ل 


/وه 





ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلا. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقا. 
ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا» مثل لو 
كان مجرى سيلهما واحداء أو ماؤهما واحدا. ... (تقرير) 

7١*1(‏ .لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه 
الله . 


السلام عليكم ورحمة اله وبركانه وبعد: 


)١(‏ وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم 


تإذا توفت لدو رفك" فرق دان سكي" وان اهن وال ون 00 


69"ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ» لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار 
الذي حصل به النماء» مثلما يقدر في الركاة في السقى إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما 
نفعاء لم يقولوا: سقيا. فيعتبر بالمنفعة التي حصلت هذا. 
(تقرير) 
من حا إذا اشتراة وهو كبا قبل الحمل :مأشهر؟ 

ج: - مثل هذا يغتفر» لأنه إنما سقى ماله» وجاء مستحق» وهذا شيء قليل. 
(تقرير) 

0 ح- قوله: وضده بكفيل مليئ. 

س: هل يلزم الكفيل يسلم؟ 

ع: افا كافك كفال لين علي 

(تقرير) 

قوله: ولا شفعة في بيع خيار. 

- س: وكان الخيار للمشتري؟ 


١85/7 فتاوى ورسائل 'ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


/ه 





ج: مطلقا. 

(تفرير) 

-١٠١ 4‏ قوله: ولا شفعة في أرض السواد» والشام 

ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهبء وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي 
عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة» والمشتري يقوم مقام البائع» ويستحق من الاستغلال 
والتصرف ما يستحق من قبله» وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإتها 


عنوة» ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى ثما يمسمى بيت مال.". )00( 


ه/. ٠-"أن‏ أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر 
في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم ١-4568‏ في 
5ه بأن الفتوى الصادرة منا بعدد ١١/5/9/اه‏ ليست حكما ولاقييز حكم؛ 
نما هي فتوى» ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بحا وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ 
عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل 
إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 575 ف 
وه وتذكرون جلالتكم أنه نظرا لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم 
أحقيته لما ادعى تملكه؛ ونظرا لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة 
التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة 
التمييز» أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟ 
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي 
المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل خخلافياء وتحيث أن الفنوئ كما أشرنا إليها ليست لما 
الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز» وقد سبق أن 
اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه» فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية 
بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لماء لما ذكرنا 


١97/8 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بماء مالم يقبلها". )١(‏ 


5 "ثم على أولاده, ثم على أولاد أولاده تمن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور» بطنا 
بعد بطن» لايرث ولد مع والده؛ فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه 
من آل خنين» ثم على فقراء المسلمين. أه. 
وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضواء ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون 
المخاصمة فيما بينهم» وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل 
خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحقء أم يستحق البعيد منهم مع القريب» وهل الذكر 
والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين» وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا . أي أولاد 
البنات . من آل خنين حقء أم لا؟ 
والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر 
والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى» والذكر والأنثى والصغير والكبير؛ والغني 
والفقير في ذلك سواء؟ لعموم القرابة. 
وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق 
البعيد مع القريب» فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة» صرح به 
يا" شر الغاية " وهو عق كلامهم. 
وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواءء أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن 
الذكر والأنثى سواء. 
وأما سؤالك هل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا . أي أولاد البنات . من آل خنين حق» 
أم لا؟ فلاشك أن لهم حقا إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 
(صض/ ف 5م١١ا/١/هل١١)‏ 


(هه ١١‏ هل يعمل بالوصية بعل وجودهاء أو بما جرى عليه العمل بعل فقدها) 
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من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 


فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن". )١(‏ 


"رجلا وقف وقا على المحتاج من أقاربه» ثم فقدت وثيقة الوقف. وبعد مدة 
طويلة وجدتء وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم 
أقارب الشخص شرعاء وهل يعمل بالوصية بعد وجودهاء أو بما صار عليه العمل بعد 
فقدها؟ 
والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على " أقاربه " مل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد 
أبيه وأولاد جده أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ يجاوز بني هاشم 
بسهم ذوي القربى» ول يعط قرابة أمه شيئا. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه 
فمن كان منهم محتاجا صار ضمن مستحقية» سواء كان ذكرا أو أنثى» قريبا منه أو بعيداء 
صغيرا كان أو كبيرا. 


أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه 
يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام. 
مفتي الديار السعودية 

(صا/اف ١1ل‏ /دفنئ ١١71م‏ ام؟١)‏ 


(3555 - توضيح عبارتين) 

قوله: كوقف علي رضي الله عنه. 

ووقف علي الله أعلم ‏ أنه إما على القرابة» أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم 
شوق وهر الدين يقال لي السادة والذشرافة 

(تقرير) 

قوله: والأقتصار على أحدهم. 

ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد 
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(تقرير) 
(/51 38 - قوله: وإن عين إماما أو نحوه تعيين 


قالع هنذا السحد وتقم و إنامه افون أو من بق قلا أو سن لطي 10) 


7 . +" خصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستاتحم الخرب بما 
وعم ايه الوق 
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكورء والذي يظهر لنا بيع 
الوقف لاختلاله وقلة مغله» ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. 
كنا الخعان,ؤللت اميق تق الدون. ان يدنه وين اتبيه والق د ,علجاء الدكوةه وعليه 
العمل: ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال 
الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجدء فإنه 
لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. 
عمارة وقف من غلة آخر جائزة» بشرط اتحاد الواقف, واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع 
المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على 
مسجدء فهل يجب» أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك» بل 
وجوبه, لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط 
اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي» وعليه العمل. أه. . وثما ذكرناه يظهر 
حكم المسألة» فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه 
فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
(ص / ف ٠5١لا‏ ني /1١/٠١‏ ه/307١)‏ 
(5555 . إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله) 


من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 5/9/ 8١‏ بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز 
أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة» ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله 
بالأرض» وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في 


اتفال العقان نيا رض الوق 107 


١-"اختيار‏ الشيخ وابن القيم ويقول صاحب الشرح لم يزل الناس. 
فالصحيح في الدليل والذي عليه العمل أن أباها يملكها ولو كانت حالته حالة سوء إذا لم 
يكن كافرا بل فاسقا فإنه يصح أن يزوج. ... (تقرير) . 
المرأة لا تزوج نفسها 
من محمد بن إبراهيم إلى الأستاذ أبو المعاطي محمد عرفة 
ارم 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن قصة الرجل الذي تزوج بفتاة استرالية نصرانية 
في لندن» وتولت الزوجة العقد بنفسها بدون ولي ولم يشر فيه إلى مقدار المهر ونم يحضره من 
الشهود سوى رجل مسلم وامرأة نصرانية وهي أم الزوجة ويوجد ف مجلس العقد بعض فتيات 
نصرانيات وصديقات للزوجة مع مسجل العقود النصراني. وبعد أربع سنين أسلمت الزوجة 
ورزقت منه بطفلين» وقد انتقلوا إلى بلد إسلامية وتسأل عن صحة عقد نكاحهاء وإذا ١‏ 
يكن صحيحا فكيف الطريق إلى تصحيحه؛ وعن كيفية صلاة الزوجة» لأنما لا تحسن غير 
اللغة الإنجليزية. . م 
والجواب: الحمد له أما العقد الذي وصفتم فإنه غير صحيح لعدم وجود الول ولعدم وجود 
عدم تسمية الصداق في العقد فلا يخل. 
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)0( رواه الخمسة وصححه ابن المديني. ويأق.". 6 


ا 


؟-"أنه لا يملك عليها بالعقد إلا الاستمتاع بما من الوطىئع وما إليه. 

والقول الثاني: الوجوبء, وهو اختيار الشيخ أنه يملك بذلك وما جرت العادة به» فتخدمه 
ماكان جاريا العرف والعادة أتما تفعله. وما لا فلاء وهذا الذي عليه العمل هو الصحيح 
أنما تخبز وتعجن ونحو ذلك» فإنه مشروط عليها بالعزف» الشرط العرفي ينزل منزلة النطقي. 
(تقرير) 

قوله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. هذا هو الذي عند الأصحاب. وعند كثير أو 
أكثر أهل العلم أنه على حسب الحاجة» وأن ذلك لا يلزمه» وهو اختيار الشيخ فهو نظير 
الوط عنده لا يقدر بمقدار. 

(تفرير) 

قوله: ويلزمه الوطيع إن قدر كل ثلث سنة مرة. 

والشيخ لا يرى التحديد في الوطئ بمذا الحدء بل عليه أن يجامعها بالمعروف متى اشتهت 
ذلك وقدر عليه بلا ضرر لزمه» لا يقدر بمقدار. 

(تفرير) 

فصل 

تحديد أقصى مدة الغياب والحضور 

رفع لسماحته قضية وكان من ضمنها طلب الزوجة تحديد مدة الغياب والحضور بقدر ما 
يتمشى مع المصالح الزوجية» وقد حكم فيها قاض بأن تكون أقصى مدة الغياب ستة أشهر, 
وأقل مدة الحضور شهر ونصف حيث أنه لا يحصل الاستقرار بينهما والأنس والمودة المطلوية 


نين روعي الى للم 0 00 
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٠-"زوجها‏ الأول» وما في ذمتها لزوجها الأول لا يمنع جواز زواجها بمن ترضاه. 
وبالله التوفيق. والسلام عليكم. 
(ص-ف1/8م في -184-4اهم) 
يحوز الخلع بأكثر مما أعطاها 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد بن صالح صليصل 
عام 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن جواز خلع المرأة بأكثر مما أعطاها زوجها.. إلخ. 
والجواب: الحمد لله. صرح الفقهاء رحمهم الله أنه لا يستحب أن يأخذ منها أكثر ثما أعطاهاء 
فإن فعل كره» وصح الخلع» لأنحما تراضيا عليه وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن 
عثمان وابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقبيصة النخعي ومالك والشافعي وأصحاب 
الرأس. وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهمما قالا: لو اختلعت امرأة من زوجها بمرآتما وعقاص 
رأسها كان ذلك جائزاء وهذا هو المشهور من المذهب. وهو الصواب الذي عليه العمل. 
والسبلام عليكم. 
(ص-ف. لاه ١‏ في ١5-م-15185اه)‏ 
إذا كانت الغاية مجهولة لم يصلح الخلع وكان طلاقا رجعيا 
عن محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي قرية - عبد العزيز 


ابن حماد بن ركيان ... سلمه الله 


السلام عليكم ووقنة لك بوكافة ووز 10 


:-"نفقة مدة خروجها؟ 
والجواب: الحمد لله. إن كانت خرجت من بيت والدك بدون مبرر شرعي فلا نفقة لماء وإن 
كان هناك أشياء تدعى أتما هى التى سببت خروجها فالمسألة من باب الخصومة ومرجعها 
ا محكمة؛ أما أولادك فتلزمك نفقتهم على كل حال. والسلام عليكم. 


815/١١ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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ص/اف هه ١/5١‏ ف ١/١١1/مل؟١)‏ 

(81م- الكسوة يسلك في تسلميها العرف) 

قوله: وما الكسوة كل عام مرة من أوله. 

واختار ابن نصر الله أنا تحب بقد الحاجة. والله أعلم أن ذلك يسلك فيه العرف, لأن الناس 
يختلفون» والوقت يختلف, فكل ما صار متعارفا بين الناس فهو الذي يعمل به» وهو الذي 
عليه العمل الآن» كل قوم وعرفهم وعادتهم. (تقرير) . 

(7814- س: مثل البشت؟) 

ج: إن كان في العرف أن يكفيها سنة دفع إليها من أوهاء في السابق بشوت معروفة )١(‏ 
والآن يرغبون من (30) إلى (50) فذهلن عما جبلن عليه من الطمع في الأخذ من الزوج 
لأجل الجديد!! (تقرير) . 

(881- لا تسقط نفقتها بمضي الزمان) 

"الثالثة": سؤالك عن النفقة المستحقة للأقارب والزوجات هل تلزم من اتجهت عليه قبل 
المطالبة بما؟ 

والجواب: أما الزوجات» فلهن نفقة ما مضى قبل المطالبة؛ لما روى الشافعي قال: أخبر 
مسلم بن خالد» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع عن ابن عمر» أن عمر كتب إلى رجال 
الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم 


(00) ريال.".‎ 58٠١-٠٠٠١ يقدر ثمنها من‎ )١( 


ه-"57 5١‏ وتاريخ ١787/١/1١‏ بأنه لا مانع لدينا إذا كان يمكن إيجاد مشروع 
نافع تعاوفي يتلاءم مع تعاليم الشرع لا بخالفه في شيء» وأشرنا إلى إعادة المعاملة مجلس 
الشورى لتولى المعارضون منهم تصفح نظام السائقين استبعاد ما يتناق مع الشرع وإعادة 
الأوراق إلينا لمعرفة ما يتم في ذلك. 


رابعا: بورود المعاملة إلينا أخيرا مزودة بقرار مجلس الشورى بالا كثرية برقم 55 وتاريخ 
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وجد يتضمن جعل هذا الصندوق مشروعا خيرا يتقبل من كل شخص ما يتبرع به سواء كان 
من السائقين أو خلافهم بدون شراكة ولا إلزام ولا تحديد مبلغ معين إلا أن خمسة منهم 
عارضوا معارضة صورية معللين بأن المشاريع الخيرية لا تحتاج إلى وضع قرار ولا استصدار 
فتوى» وبإمعان النظر وتأمل ما ذكر ظهر ما يلي: 

أولا: أن المعاملة ما أحيلت مجلس الشورى إلا لتعديل النظام واستبعاد ما يتناق مع الشرع 
ولم مجدهم صنعوا شيئا من هذا القبيل. 

ثانيا: أن اقتراح الذين اقترحوا جعل الصندوق مشروعا خيريا يحتاج إلى تقييد لأنه وإن كانت 
طرق الخير مفتوحة أمام الراغبين إلا أنه ينبغي معرفة ما رواء ذلكء لثلا يكون وسيلة إلى 
استباحة أشياء لا تجوز تحت اسم الشيء المسموح. 

ثالثا: قول الذين عارضوا بان هذا المشروع الخيري لا يحتاج إلى قرار ولا فتوى» قول فيه نظرء 
لأن هذا المشروع لابد له من ضبط وحفظ لتلك الأموال عن الفوضى والتلاعب» ولابد من 
وضع نظام يسير عليه العمل» ومراقبة النظام من المسكولين في المشروع خشية التساهل فيه 
والإهمال فينعكس المقصود. 

رابعا: بالنسبة للأموال الموجودة في الصندوق فينبغي أخذ رأي المشتركين بعد إبلاغهم بأن 
الصندوق قد ألغي بالنسبة إلى حالته الأولى» فمن أراد أن يأخذ اشتراكه له ذلك ومن أراد 
إبقائها وجعلها في المشروع الخيري الجديد فلا بأس. 

ملحوظة: ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن هذه المعاملة تتعلق بقضية صالح النعيم الفرحان» 
ولعل هذا سبق قلم» لأن معاملة صالح النعيم قد اتتهت بموجب خطابنا المرفق صورته بمذا 


رماب كن وناو ا بم ا 


4/. -"507” - هل يتعين على الشهود الأربعة الأداء 
س: شهود الزنا هل يتعين عليهم أن يؤدوا الشهادة» وهل إذا سكتوا يأثمون؟ 
ج: لعله إذا جزموا واتفقوا ولا يخشون من ردها صار واجبء وإن خشوا أن يرجع أحدهم 


فليس بواجب. ومسألة الستر المراد ستر لا يكون إخلالا بشيء يلزمه فيهمل النصح 
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والأنكان: 
(تفرير) 

4- القرار الطبي لا يثبت به الزنا إذا أنكرت» وكشف الأطباء على عورات النساء 
مفسدة 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية 

حفظه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد 

إلحاقا لكتابنا لكم بخطابنا رقم ١1/85‏ وتاريخ ١787/1/5‏ بخصوص كشف الأطباء على 
عورات النساء. 

لقد كتب إلينا بعض القضاة أنه عندما يلقى القبض على رجل مع امرأة أجنبية أو مع صبي 
ويتهم بفعل الفاحشة بأحدهما تحال المرأة والصبي إلى المستشفى للكشف على عورتًاء 
وإصدار التقرير اللازم. 

وبما أن المرأة محل أطماع الرجالء لا سيما في مثل هذه الحالة» فإن كانت شابة فالطمع فيها 
أكثر» مع أن مثل هذا لا يثبت به حكم شرعي إذا أنكر المتهم» ولما أن كشف الرجل على 
عورة المرأة مفسدة ظاهرة. 

فنؤمل منكم حفظكم الله إبلاغ من يلزم بمنع مثل هذاء والاكتفاء مما عليه العمل من إحالتهم 
للمحكمة؛ واعتماد ما يصدر منها. والله يحفظكم والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

صرف وان الاص احق 1 ) 


)١(‏ وتقدمت فتاوي في حكم كشف الطبيب على عورة المرأة والغلام إذا أتمما بفعل الفاحشة 


في أول (كتاب النكاح) فليرجع إليه من أراد هناك وف (كتاب الطب) في الجنائز.". 17) 
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4٠١ 5("-‏ - إلاوإلى وان يقدرها المقدر تحت إشرافه) 
من محمد بن إبراهيم حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء 
حفظة الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فقد جرى الإطلاع على المعاملة المشفوعة الواردة إلينا رفق خطابكم رقم ١77117‏ وتاريخ 
1ه المتعلقة بحادث انقلاب السيارة التي كانت يقودها السائق احمد عبد الله 
الفحطاني في ربع القمار بطريق الطائف. والتي نتج عن انقلابما وفاة جار الله ابي مرو واصابة 
ثلاثين شخصا من الركاب بكسور وجروح مختلفة. كما جرى الإطلاع على قرار قاضي بينة 
رقم 405 وتاريخ 1580/5/9 المتضمن الحكم على السائق بأروش جراحات الركاب 
المذكورين ومجموعها ١١830(‏ - ريالا) كما يتضمن الحكم على عاقلة السائق بدية المتوفي 
جار الله ابي سمره. كما جرى الإطلاع على خطاب حاكم القضية الأخير رقم 4748 وتاريخ 
6 المتضمن دفع الدية وأروش الجراحات من بيت المال حيث ثبت إعار السائق» 
وأنه لا يوجد له عاقلة. ويتتبع أوراق المعاملة وتأمل ما قرره ثاضي بينة لا حظنا ما يأني. 
أولا أنن تثديره أورش الجراحات بمفرده وعنده مقدار أورش جراحات في المحكمة خلاف 
الذي عليه العمل. فينبغي له أن يأمر مقدار الشجاج أن يقدرها تحت إشرافه وتوجيهه كما 
راطع 
ثانيا: أنه حكم بالدية على الجاني لعدم العاقلة» وبعد ترت إعار الجاني حكم بالدية على 
بيت المال» وهذا إجراء غير صحيح, ولعله حصل عليه انقلاب» والمنصوص أن الدية تلزم 
العاقلة» فان لم يكن له عاقلة أو عجزت عاقلته عنها تثبت في بيت المال» فان لم يمكن أخذها 
من بيت المال فحينئذ تكون على الجاني - في قول قوي في المذهب ورجحه الموفق وغيره 
واختاره الشيخ نقي الدين. 
ثالثا: أن حكمة بأروش الجراحات على بيت المال غير ظاهرء فان بيت المال لا يتحمل إلا 


دية التفس» اثباغا نذا ورد ق ذلك: وأما لإرنداه قل" 17) 
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-"(475- قصور ضرما) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فنشيءر إلى المعاملة المرفقة الواردة إلينا من موكم برقم 891/985 // ١‏ في 4/ 74/5 حول 
دعوى عبد الله بن ابراهميم بن معمر ضد محمد بن حمد بن فارس وموسي بن طياش 
ونشعر 'مموكم انه جرى الإطلاع على خطاب صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء رقم 
4 في /0/ 5/ ١179‏ والذي لدينا بيناه في خطابنا رقم 5٠‏ في /١١‏ ه/ ١/9‏ 
الموجه لسموكم والمرفق بحذه المعاملة المتضمن ان المعامرة يدعون في اشيءاء معهم وثاق قديمة 
ان الإمام فيصل رحمه الله قرر ثبوتما لهم وامضلهم ثم ابنه الإمام عبد الله بن فيصل ولكن 
حيث ان تلك إلااراضي بقيت منداولة في ايدي ولاة الأمر ووكلائهم على بين المال وبعضها 
اقطع لأناس وتصرفوا فيه لا يمكنني اتكم حولها بشيءء وامرها راجع لولي الأمر وحيث الأمر 
نا ذكر فانه ليس لدينا سوي ما ذكرنا والله يحفظكم 
رئيس القضاة 
(ص/ ق 7 في) 
(5"5- وإذا كان التغيير في نص الوقت مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة) 
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي صمد 
السلام عليكم ورحمة الله وركاته وبعد 
تعيد إلسكم برقية الأوراق الواردة إلينا بخطابكم رقم 3914 في / / 0ه المختصة بقضية 
وقف حسن بن خالد الحازمي ونحيطكم علما انه جرى الإطلاع على ما تضمنه خطابكم 
كما جرى الإطلاع على ورقة وقفية حسن وبعد تامل ما اشر تم إليه بخصوص التعديل 


الحاصل ف الوقفة". )١(‏ 


000 -"من بعض طلبة العلم 32 تلك الناحية وبما تضحية الوقفة المذكورة وجدنا ان 


هناك تعديلات وتغيرا في نص الووثيقة كما هو ظاهر من مضمون خطابكم وانه نتيجة لهذا 
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التصرف حصل نزاع بين المنصوص عليهم وبين من لم تناوهم الفتوي إلا بهذا التغيير 
وعليه فالذي نري ان الصل بقاء ما عليه نص الواقف إلا إذا كان التعديل والتغيي الحاصل 
من بعض علماء تلك الجهة مستمر عليه العمل منذ مدة طويلة وان الطرفين المتنازعين حالما 
مستمرون ايضا في العمل بمقتضي ما جرت به الفتوي اما بخصوص ناظر الوقوف فهذا 
يسع 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
مفتي الديار السعودية 
(ص/ ف/ 1كدا/ اف :ادلم )١‏ 
(5755- تقديم العمل المسمر على الوصية التي لم تنفيذ منذ قرن) 
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض) 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد 
فتشيعر إلى خطابكم لنا برقم 51775 / ١‏ في )١188٠./1١١/4‏ 
على الوراق المرفقة الخاصة ف وصية 
ونشعر موكمم انه بالإطلاع على الأوراق ظهر ان النزاع في وصية يدعي دون تنفيذ وقد 
اقسم ابناء الموصي الملك وتصرف كل فريق فيما نحت يده ببيع وغيرة وحيث الحال ما ذكر 
فان ينبغي للحاكم الذي يرد عليه مثل هذه القضية ان لا يلقت إلى مثل وثيقة هذه الوصية 
وان يقدم العجل المستمر يرجع ان هذه الوصية قد عرض لطا ما يوجب عدم اعتبارها والله 
لنظخر والميادم 
رئيس القضاة 
لصنق ان ا ا ابر 0 

-4784(-٠ 1‏ قوله وإلاحشاط ختمه بعد أن يقرأه عليها الخ) 


لكن في ذلك من الحرج ما لا يخفي فيكتفي بمعرفة لاخط والنتم قد يزور عليه وإذا وجد من 
يزور فانه يعرف بالتأمل فإن الكتابات متنوعة وهي أوثق من الختم ثم إذا اكتفى بالختم في 
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مثل هذا الزمان مكفى لكن بد من تحقق المكتوب إليه لأنه ختمه وحينئذ بالنسبة إلى القضاه 
أن يكون عند القضاة الآخرين حقيقة من ختمه كختم عنده وإلا فمجرد صورة الختم لا 
يكفي لا سيما في البلدان التي فيها التزوير على الخط والبلدان الخإلة من ذلك إذا اجتهد 
الحاكم وقبله كفى وإلاحشاط المعرفة وإذا كان بينه وبينه مكاتبات عرف بها ختمه 

فالحاصل أنه إذا توقف في كونه ختمه فلا يعمل به 

ومسألة إلاشهاد عليه تحتاج إلى دليل ولا دليل وفيه حرج فمتى غلب على ظنه أنه كتابه أو 
ختمه كفى هذا (تقرير) 

وهذا الذي عليه العمل من عصور متطاولة وي أكثر البلاد (تقرير) 

وهو اختبار الشيخين وغيرهما ودليلهم واضح كتبه (ص) إلى هرقل والمقوقس وغيرهما من 
ملوك العرب ليس في واحد إليهما عمل شيءء من ذلك إِنما يدفعه إلى المرسل معه كتاب 
النبي ومن يبلغه ذلك الكتاب فقد قامت به الحجة الرسالة على المدعو ورتب عليه احكام 
الدعوة شرعا فكذلك وهو دليل ايضا على قبول خبر إلاحاد واتما حجة فالحاصل انه لا 
يشترط ما ذكر فإذا ارسله مع ارسلة مع ثقة واببي تممة التغيير وان لا يكون منه وغلب على 
ظنه ذلك كفى فالأحكام تسيبا على غلبة الظن في الأمور التي هي أكبر من حكم الحكام 
(تفرير) 

(45- المحافظة على ختم القاضي) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته". )1١(‏ 


-08.("-١ ./14‏ لحم الجزور ناقض) 
بعض الناس يشكل ب (5) )١(‏ وليس ذلك بدليل صحيح, فإن لحم الخنزير حرم لنجاسته 
وخبقه وأجزاء الخنزير كلها نجسة فلا طاهر فيها. أما لحم الإبل فلا شيء فيه مجس: والعلة 
في لحوم الإبل قيل نما خلقت من شياطين فهذا لا يصير إلا فيما فيه القوة الزائدة وهي في 
اللحوم. واختيار الشيخ عدم النقض. والمعروف والذي عليه العمل القول بالتقض لأجل 
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الحديثين (؟) . و ((اللحم)) في اللغة اسم لهذا الأحمر من اللحم الأحمر (البر) والأبيض من 
اللحم الأبيض. ... (تقرير) 

(881- الكبد) 

الكبد لا تدخل في اللحم الخاص إذا قيل كبد ولحم» ولا تنقض الوضوء لأتما ليست بلحم؛ 
لما طبيعة أخرى غير طبيعة اللحم وإن اجتمعت معه في أصل الدسم ونحو هذا. ... (تقرير) 
(78- س: والرأس) 

ج: - لا ينقض الوضوءء والظاهر أن الرأس ليس لحماء يقال: أكل رأسا. وما يوجد فيه من 
الأحمر فلعله لا يدخل في اللحم. ... (تقرير) 

(7- والشحم والعظم والعصب والقلب والرئة والكلية والستار والحليب كل هذه لا 
تنقضء والرقبة لحم) . ... (تقرير) 

(94*- شرب الدخان بعد الوضوء لا ينقضه. اه) 


(من رسالة في المسكر برقم 4 4١‏ في ١04-١0-١‏ ه) 


.١ 565 سورة الانعام‎ )١( 


0( حديث جابر بن *عرة وحديث ان 7 010( 


"العمل إلا بمذاء وحتى لو يريد شخص أن يعالج النساء ويعملن هذه الأعمال 
الحرج ما فيه. 
(9895- قوله: ولا يغبت بدون ثلاث) 
وعن أحمد رواية أخرى وفاقا لبعض المذاهب أتما تصير إليه من غير تكرار» واختاره الشيخ 
أكثرء وف المرة الثانية كذلك مدة الدم كله, والثالئة كذلك؛ وهذا هو الذي يسع النساءء 
وهو الموافق للأصول الشرعية» فإن الشريعة تقتضي أنما تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن 
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الأصل - وهي المستحاضة - فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا 
ينبغي أن يفتى بخلافه. ... (تقرير) 

(81- غسل المستحاضة) 

((الرابع)) هل يكفي المستحاضة غسل الفرج وتعصيبه والوضوء للصلاة» أم الاغتسال لكل 
صلاة كغسل الجنابة؟ 

والجواب: يحب على المستحاضة أن تغتسل غسلا واحدا بعد انتهاء مدة حيضها ولا يحب 
عليها الاغتسال بعد ذلك. حتى يأ وقت )١(‏ وعليها أن تتوضأ لكل صلاة. 

والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((جاءت فاطمة 
بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ني امرأة أستحاض فلا 


ع 


أطهر» 


)١(‏ كذا بالأصل. وفيه تقديم وتأخير. وسبق الجواب: وعليها أن تتوضأ لكل صلاة حتى 


يأ وقت التي بعدها. كما في لفظ الحديث.". 00 


١-"وفي‏ ((الشرح الكبير في مختصر خليل)) لأحمد الدردير عند قول الشيخ خليل: 
وهل كراهته في الفرض للاعتماد. ما نصه: 
فلو فعله لا للاعتماد بل إستنانا لم يكره؛ وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر. 
ومن تأمل الأحاديث والآثار الواردة في ذلك عرف يقينا أنه هو السنة» وقد تتبع العلماء 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب فبلغت عشرين حديثا رواها ثمانية عشر صحابيا 
وتابعيان» منها ما قد سبق إيراده ما رواه الإمام مالك في الموطأء ومنها ما رواه الترمذي عن 
قبيصة بن هلب عن أبيه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله 
وس )) قال الوملاي: تحديئق يري وعليه العمل عند أهل الغلم من 'أضجاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وعن وائل بن حجر قال: ((صليت مع النبي 
صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره)) أخرجه ابن خزعة وأخرجه 
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أبو داود بلفظ ((ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد)) والرسغ هو 
المفصل بين الساعد والكف. 

فأما القائلون بإرسال اليدين فاحتجوا بأنه قد جاءت آثار ثابتة نقلت منها صفة صلاة الننبى 
صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيها أنه كان يضع يده اليمنى على اليسرى. وأجيب عن ذلك 
بما ذكره ابن رشد في ((بداية المجتهد)) وهو أن الآثار التي أثبتت وضع اليد اليمنى على 
اليسرى في الصلاة اقتضت زيادة على الآثار". )١(‏ 


١-"اختلاف‏ تنوع لا تباين» فإنه نزل كذلك للتيسير» وجاء في الحديث أن كلا 
منها شاف كاف. 
ثم الأحرف نسخت بالعرضة الأخيرة فما أبقي فهو ناسخ لما هو ثابت قبل» مثل زيادة قبل 
العرض ليست موجودة ثبتت )١(‏ ونقص شيء يكون غير باق في القراءة. ... (تقرير) 
(5ه- س: - الذين يدعون في الركوع والسجود ب (5) و (*) وشبه ذلك. 
ج: - هذا ليس حراماء وفيه كلام لأهل العلم» لكن الأولى تركه. أما قراءة تمن في السجود 
ونحو ذلك فهذا حرام. ... (تقرير) 
١ه-‏ إذاكان يشق عليهم إذا أت التسبيحات العشر فلا يستكملها لقوله: ((فأسمع بكاء 
١‏ يق دام اخ 
فين )) )ام سد قري 
(555- قوله: وإذا رفع رأسه من الركوع فإن شاء وضع بمينه على شماله» أو أرسلهما.) 
وفيه رواية عن أحمد أنه لا يرسلهما بل يجعلهما كما قبل الركوع؛ وهذا أقوى وأصح في 
الدليل» فإن القاعدة الشرعية أن كل قيام يذكر المصلي فيه ربه يجعل يديه تحت سرته أو 
ضدن متوظن كوج تسرام لكرة نذا مرتحا ,بالك هذا تعن العيراتهة وعليه العمل: 
وهو الراجح. ويؤخذ من الأصول وعموم الأحاديث أنه للا يرسلهماء بل يقبض كوع يسراه 
بيمناه ويجعلهما تحث سركه. 2 (تقرير) 


)١(‏ أي بالعرضة الأخيرة. 


٠٠5/7 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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(؟) ((ان لأسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتقن أمه)) أخرجه 
الوع 00 


7 ١-"وأما‏ وجه الجواز فيما إذا غلبه أو خشي فساد صلاته فمن باب ارتكاب 
أخف المفسدتين لمنع وقوع أعلاهما. 
(ص-ف- ١١5١‏ في 4١-ه-88م‏ ه) )١(‏ 
(4ه- الجواب عما عارضها) 
قوله: وتبطل بمرور كلب أسود بحيم فقط. 
وكون الأسود شيطان المراد لخروجه عن طبيعة جنسه. فإن الإنس فيهم شياطين» وكذلك 
رن 
والرواية الأخرى أن المبطل للصلاة ثلاثة» للحديث الصريح في ذلك» وعليه العمل وهو 
المعتبر. 
أما مرور الحمار بين يدي الصف. وصلاة عائشة معترضة. 
فليس بصريح. إذ ليس فيه إلا المرور بين يدي الصفء. وحديث عائشة الرجلين (؟) وبعض 
البدن لا يلزم أن يكون مثل كل البدن» ودليل ذلك إدخال النبي رأسه على عائشة ترجله 
وهو معتكف. ... (تقرير) 
(85ه- قوله: كآخرة الرجل) 
قوله: ويكفي وضع العصا. إلا أن الأتم أن تكون منصوبة. 
قوله: خط خطا. 
يفيد أنه لو خطه غيره فلا يكفي. 
قوله: كالحلال. 


. السؤال الثاني عن لعبة الشطرنج ويأتي في (باب السبق)‎ )١( 
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(9) قاذا سجد قيضت رجلى واذا قام يسطفهما:": (1) 


5١-"أو‏ يؤخرهاء فإن ما أمكن هذا فلا بأس بالجمع, لأنه من جملة الأعذار المبيحة 
للجمع. 
(ص. ف ١7١١‏ في ١/9/؟8١9اه)‏ 
(7715 . لا يجمع بين الظهر والعصر للبرد) 
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي اسماعيل الغامدي سلمه الله وعبد: 
فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا منك» وفيه: تسأل عن " مسألتين" إحداههما 
سؤالك عن جواز جمع العصر مع الظهر والعشاء مع المغرب إذا كان في يوم شديد البرد 
والظلام. 
والجواب: لا بأس بجمع العشاء مع المغرب إذا كان في الليلة ريح شديدة باردة. 
أما جمع العصر مع الظهر فالذي عليه أثمة الدعوة ر>مهم الله وعليه العمل عدم الجمع. 
حيث أن المشقة في النهار أخف بكثير من المشقة في الليل. 
(ص. ف . 5ه في 58/؟/:81١18ام)‏ 
"٠‏ . وق تقريره على هذه المسألة (الجمع بين الظهرين) ذكر زيادة تعليل لمنع الجمع بينهاء 
قال رحمه الله: 
الظهر والعصر لا يجمعان للمطر إلا في رواية عن أحمد ذكر صاحب الافصاح أتما هي 
المذهبء والرواية الأخرى اختصاص ذلك بين المغرب والعشاءء وهذا قول الجماهير ودليله 
واضحء بخلاف الجمع بين الظهر والعصر فإن دليله في ذلك غير واضح, ولهذا الذي عليه 


النانن فق هنذا اليلد وتحوها عن عتشرات السدين" 07) 


هه /١-"لا‏ أعرف أنا وجههاء فالمدعي شرعية ذلك بهذا الشكل عليه إقامة الدليل 
والبرهان مع أن هذه المسألة جزئية لا ينبغي أن تصل إلى ما وصلت إليه (ص . م . 75917 


٠17/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ؟//87‎ )١( 
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في 9/١١/9*اه)‏ 

(5 . هل يستغفر )١(‏ قبل التكبير أو بعده» ونظيره التلبية هل يلبي بعد الاستغفار) 
يقول الشيخ: أتوقف في ذلك )١(‏ وتوقفه لأنه لم يظهر له ما يستدل به تقديم هذا فأخذ 
من هذا أنه يقدم على الأذكار الأخر التي غير الاستغفار " اللهم أنت السلام" (تقرير) 
877 - التعريف عشية عرفة بالأمصار بدعة) 

ولكن أحمد قال: لا بأس به وأنا لا أفعله وحينئذ الراجح هو عدم فعلهء لأن هذه عبادة 
اختصت بمكان وهو عرفة» ولا يلحق غيره به» فإلحاق مكان بمكان في عبادة زيادة في الشرع 
فالذي عليه العمل أنه بدعة. (تقرير) 

(باب صلاة الكسوف) 

8 . الكسوف يدرك بالحساب» وليس توثبا على علم مستقبل» بل هو أخذ مستقبل من 
ماض عادة ضبطت به بالنسبة إلى المنازل والبروج إلا أنه لا يحزم بقولمحم؛ فلا يصدقون ولا 


يكذبون» لأنه أمر حابي قد يصيبون وقد يخطئون» كأخبار بني إسرائيل» يعرض عنه 


)١(‏ بعد الفريضة. 


-'"(باب صلاة الاستسقاء) 
(؟85 - تقديم صلاتما على الخطبة» الصيام ذلك اليوم» منع الركاة سبب منع القطرء التقوى 
سبب كل خير) 
نعرف أنه جاء تقديم الصلاة على الخطبة وهو الذي عليه العمل وصرح به الأصحاب» 
ولكن يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن زيد بأن الكل جائزء فيكون وجهان في ذلك؛ 
كل سنة (تقرير) . 
الأمر بالصيام لم يجيء فيه شيء من الأحاديثء ولكنه طاعة؛ وجاء أن دعوة الصائم مجابة. 


من أعظم المعاصي تأثيرا في منع القطر منع الرّكاة وفي الحديث " ما منع قوم ركاة أموالهم إلا 


١/8/9 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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منعوا القطر من السماء ". 

إذا وجد التقوى حصل الخير إما كمية أو كيفية» لو لم يكن في التقوى إلا البركة وكفاية 
الأسقام فان الغنى غنى القلب» فكذلك الخير والبركة ليس عن كثرة المال والمطر» التشاحن 
سبب كل شر والتآلف سبب كل خير. (تقرير) . 

(اربع نصائح) 

أرسلها إلى أئمة المساجد والقضاة: حث الناس فيها على التوبة النصوح؛ والاستغفار» 


والخروج من المظالم» وجمع الصدقات وتفريقها قبل صلاة الإستسقاء.". )1١(‏ 


ا 8 "'كتابكم المكرم وصلء» وتسأل فيه: إذا كان الرجل الواحد إبل كثيرة ولكنها 
متفرقة فهل تجمع عند الركاة» أو تركى كل قطعة منها على حدة؟ 
والجواب: إذا كانت لى ماء واحد أو مياه متقاربة دون مسافة القصر فإنما تجمع في الركاة 
وتعتبر إبلا واحدة » وإذا كان بين المياه التي هي عليها مسافة قصر فأكثر فإن لكل إبل 
حكمها وحدها. والسلام. (ص . م. ؛ في 1١/7/٠8‏ 3اه) 
 91/84(‏ الخلطة ليست في النخلء وإذا كان له أملاك في أماكن متفرقة) 
من محمد بن إبرهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: 
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ١977‏ وتاريخ 88/1/51١ه‏ بخصوص مارفعه إليكم حمزة 
الخيبري من ذكره أن عمال خرص الثمار في خبير يسلكون بعملهم مسلكا مخالفا لما عليه 
العمل في خرص الثمار في المملكة ولما يقتضيه الوجه الشرعي» حيث أنهم يقومون بخرص 
النخلة والنخلتين بلغت الثمرة فيهما نصابا أم لم تبلغ» وقد أحلنا استدعاءه لفضيلة قاضي 
خيبر للتحقيق فيما ذكره فأجابنا فضيلته بجوابه المرفق رقم ١١7‏ في 17//710ه المتضمن 


أنا ذكره عرة هوعين الحقيقة والواقع من عمال خرص العمار". (1) 


١7/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
77/14 (؟) فتاوى ورسائل 'ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ 
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٠-"فأحلنا‏ المسألة إلى فضيلة رئيس محكمة حائل لسؤاله الجهة المختصة ببعث 
العمال لجباية الركاة هناك عن سبب إفراد أهل خبير بطريقة مخالفة لما عليه العمل في المملكة: 
فأجابنا فضيلته بجوابه المشفوع به إجابة مدير مالية حائل بموجب خطابه المرفق رقم "١/‏ 
وتاريخ ١18/7/1ه‏ المتضمن: أن النخل مثلا يكون لعدة أشخاص لمذا نخلة ولذاك نخلتان 
وللثالث ثلاث أو أربع» وأن العمال يقومون بخرص النخل من غير نظر إلى تعدد أصحابه. 
ونفيد موكم أنه يتعين إفهام خراص الثمار أن الخلطة المصيرة المالين أو الأموال كالمال الواحد 
هي خلطة الأعيان في المواشي. أما الخلطة في غيرها فلا أثر للها على قول الجمهور من أهل 
العلم. وعلى قول من يقول بتأثير الخلطة في غير المواشي كالحبوب والثمار فالمقصود بما 
خلطة الأعيان. أما خلطة الأوصاف كهذه النخيل المتميز فيها تملك أصحابما فلكل مال 
فيها حكمه المستقل به من أن الزكاة لا تحب فيه حتى يستكمل شروط وجوب الركاة» ومنها 
بلوغه النصاب خمسة أوسقء لقوله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة" أما إذا كان» للمالك مجموعة أملاك في أماكن متفرقة فإذا كانت من جنس واحد 
كالنخيل والحبوب بمختلف أنواعها فتضم ثمارها بعضها إلى بعض في تكميل النصاب إذا 
كانت ثمرة عام واحد. إلا إذا كانت متباعدة بأن كان بين بعضها وبعضها الآخر مسافة 
قصر فأكثرء فماكان بهذا البعد فله حكمه المستقل. 
وبالله التوفيق. والسلام عليكم. 


مفتي الديار السعودية (ص . ف . ١78‏ في ١8/5/97‏ ١ه)‏ أنا ا أأتبينبيمبين". )١(‏ 


١-"الخضروات‏ صدقة " رواه الدارقطني عن علي» وعن عائشة نحوه؛ ولأنما غير 
مكيلة» ولا موزونة» ولا مدخرة» وهذا الذي نصل عليه علماؤناء وعليه العمل. وفق الله 
الجميع إلى الخير. والسلام عليكم. 
(ص-ف-5١١‏ وتاريخ 178/7/1١ه)‏ 
(480 - والبندورة والفواكه كذلك) 


من محمد بن إبراهيم إلى المكرم علي رايع رئيس هيئة ثقيف سلمه الله 


54/5 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


/ 





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

فقد وصلنا خطابكم الذي تسألون عن غلة البندورة )١(‏ هل فيها ركاة؟ 

وجوابا على سؤالكم نقول: إن البندورة وأمثالها مما لم تحر العادة بادخاره - كسائر الفواكه 
والخضروات - لا ركاة فيه؛ لما روى الدارقطني عن علي مرفوعا: "ليس في المخضروات صدقة" 
ولما جاء في الأثرم بسنده عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه كتب إلى عمر وكان عاملا له 
على الطائف: أن قبله حيطانا فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر غلة من الكرم أضعافاء 
فكنب: يمقأان ق: الفظيرة: فكت إليه حمر رط الله عمدت أن اليس .علي عشر بعال» بخن 
من المعفاة كلهاء وليس عليها عشر. هذا والسلام. 

رص - ف - ١ - ١87.8‏ وتاريخ 59-ه84-6ه) 


)١( الطماطم.".‎ )١( 


5١00‏ -"ثلاثة» وهذا اختيار الشيخ, وعليه العمل والفتوى» فتكون أيام النحر أربعة: 


يوم العيد» وأيام التشريق كلها. (تقرير) 

١405(‏ - قوله: بعد الإمام) 

هذا إن كان الإمام تميأء بأن كان له محل مهيئ حول المصلى. 

أما إذا كان لا يعلم متى يذبح فالحكم حينئذ غير متصور. ... (تقرير) 

.١5١(‏ وإن اكتفى بالجمعة عن العيد والعيد ما صلى . فرجع بعضهم أنه يذبح» وهذا 
أرجح؛ فإنما أدت فرض العيد؛ فيدخل فرض الكفاية في فرض العين كنظائره» فصارت هي 
صلاة العيد حكما. وأما حقيقتها فإنها صلاة الجمعة. ... (تقرير) 

١51١(‏ -قوله: ولا يعطى جازرها أجرته منها) 

ويتصدق عليها منها إن كان أهلا للصدقة كعادة ما يتصدق بهء لا على وجه ينقص الأجرة. 
وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه 
أعطاه هنا عن الأجرة. ... (تقرير) 


؟4١/5 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
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قوله: وإن تعيبت ذيحها. 


(5١54١.س:‏ إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟ 


ج: إن كان متقدما بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال". 00( 


.١‏ #ا5-"افإن في الحقيقة الذين يشترونه وضعوا الدعاية للكفار في أتحم الشيء وأنهم 
وأنهم. وأنكم فون هه 1+ 

(تقرير ١٠/ه)‏ 

١570(‏ . قوله: ولا يصح بيع المصحف) 

والشارح قوي الجواز هناء وعليه العمل ولا يلزم أنه بميل إليه» ولكن ليستوتي ماله من 
الأدلة» ويفيد نوع رجحان عنده» وتنشيطا لهذا القول. 

وهذا هو الراجح صحة بيعه وشرائه» لكونه ليس كل أحد يستطيع كتابته» وقد لا يتيسر له 
ناسخ من ناحية أن الخطأ فيه ليس مثل الخطأ في غيره» فبيعه سعة وتعميم للنفع به وقرائته. 
نعم الذي يعطى فيه تمن كثير لأجل رغبته في الثمن الكثير فهذا أقل ما فيه أن يكره. والله 
أعلم. 

(تقرير ١٠/ه)‏ 

كما مع حم الدياقع) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سعيد أحمد الخطيب ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد وصلنا كتابكم الذي تسأل فيه عن جواز إرسال دم الذبائح من الأغنام وغيرها إلى 
الخارج» والاستعاضة عن نه بأرزاق وأدوات أخرى. 

ونفيدكم أن هذا لا يجوزء كما لا يجوز بيع الجيف لمن يأكلها (؟) 


)١(‏ قلت: ويأي في (وليمة العرس) جواز اقتنائه بشرط. 


١55/5 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


5م 





(90) بالأصل» ل كلها 07) 


05 5580-"ج: ينبغي أن يجعلها لزيد» ولا يلزمه, لأنه ما صار بينه وبينه شيء» يقرب ما 
لو نوى التصدق به أو نية عنق هذا العبد» ولكن ينبغي أن يكون علنيته الأولى» لا سيما 
وهو مبرة لصديقه بمذا الشيء المعجب الرخيص. (تقرير) 

... قوله: ولا يباع غير المساكن ما فتح عنوة. إل‎ . ١545( 

وفيه قول آخر صحة بيع الرقبة ولكن مشروط فيها ومقدم فيها حق المسلمين» وهي " مسألة 
الخراج " وهو رواية عن أحمد» ورجحه ابن القيم؛ وعليه العمل حتى كان عند مفاتي نجد 
قبل الدعوة يوجد هم فتاوى ببيعهاء ومثل العقار الذي فيه صبرة في بيعه والشفعة سواء. 
وأعني بقولي: وعليه الفتوى. هذا الأخير» يعني قياسا على الأرض الخراجية التي في رواية عن 
أحمد جواز بيعهاء ويكون البيع ليس للرقبة بل بيع الرغبة» وهو كذلك في مسألة الشفعة إذا 
قبل به» ولأن العلة التي من أجلها نزعت الشفعة . لأجل الضرر . موجودة هناء فإن الخراجية 
والتي فيها صبرة دخول الشريك نظير دخول الشريك في الأرض الحرة. 

(تقرير الشفعة ١6ه‏ والبيع عام /ه7ه) 

١555(‏ . بقاع المناسك لا يجوز بيعها) 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:". د 


2.١‏ ه”-"إذاكان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس. وقال جعفر بن محمد جمعت 
أبا عبد الله . يعني أحمد بن حنبل ‏ يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس به. وهذا 
يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجلء لأنه يشبه بيع المضطرء وهذا يعم 
بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم. 

مفتي البلاد السعودية (ص . ف 77١‏ في 7١1887/5/1ه)‏ 


0/17 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
١5/1 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )؟١(‎ 


م 





١570 (‏ فتوى أهل نجد فيها) 

التورق يعمل به الناس كثيرء وعليه العمل من حين عرفنا المسألة وهي ما هي ممنوعة عند 
الناس في نجد. والفرق فيها أن هنا ثالث البائع بألف ونصف مؤجل هذا كأنه باعها على 
واحد يستهلكها أو يبقيهاء لكنه عارف بأنه سيبيعها. والشيخ يقول: إنه معاونة له على 
الإثم والعدوان. وكون الإنسان يتركها تورعا لأجل الخلاف )١(‏ وفي الغالب أن المدايين الذين 
يستعملونها تزيدهم فلسا إلى فلسهم, وما غاب حظرء قليل وإذا هو حالء وتتراكم عليه 
الديون» وجد من أخذ وعدة وعدتين (؟) ثلاث إلا خمس فاستوعب عقاراته وبقي مديونا. 
أما لو باعها عليه صارت مسألة العينة. (تقرير) 

س> إذا اتفقنا على أن العشر ثلاثة عشرء وهو لبس عنده (*) . 

ج: المسألة خلافية» والأكثر في كلام الأصحاب المنع» يتفقون على العشر إحدى عشر. 


(تقرير) 


)١(‏ فهذا حسن. 

(؟) الوعدة هي " التورق" و " الدينة" أيضا. 

(9) يعني المال المبيع وتأن فتوى في الموضوع.". 00 

ه/5-1١/-17١ وتاريخ‎ 55١ 75-"رئيس هيثئة التمييز بنجد والمنطقة الشرقية رقم‎ 2.١ 
المتعلقة بقضية الهيلم بن ورده العجمي ضد عبد الرحمن المنصور بصدد السيارة التي اشتراها‎ 
عبد الرحمن من فيصل بن معتوق» المشتملة على الحكم الصادر فيها من فضيلة القاضي‎ 
وعلى ملاحظات‎ ١781-10-9٠ وتاريخ‎ 5-٠١ بمحكمة الرياض إبراهيم العمود بعدد‎ 
وتأريخ ١1-١1١-7/5١ه حول الحكم آنف الذكر.‎ 5١7 هيئة التمييز في قرارها رقم‎ 
وبتتبع المعاملة ومرفقاتماء ودراسة الحكم المشار إليه أعلاه المتضمن ادعاء المدعي يلم العجمه‎ 
أن السيارة القلابي الروسية مظل تسعة وخمسون رهن له في طلبه على فيصل بن معتوق» وأن‎ 
فيصلا باع السيارة على عبد الرحمن المنصور بدون إذنه. إلى آخر دعواه» واعترافه أنه سلم‎ 


/: 





أوراق السيارة من نمرة واستمارة وورقة العطاء إلى فيصل ليكمل إجرائتها لدى قلم المرور» وأنه 
تحيل به وباعهاء كما يتضمن الحكم بإطلاق السيارة للمشتري عبد الرحمن لتسليم المدعي 
الراهن أوراق السيارة التي مكنته من التصرف إلى آخر ما ذكر. 

بدراسته لم يظهر لنا ما يتعرض به عليه؛ ولم نر وجاهة ملاحظة هيئة التمييز على الحكم؛ إذ 
المشهور والراجح من المذهب وعليه العمل أن الرهن لا يلزم إلا القبض. وعلى أي حال 
فالمرتمن المدعي ليس قابضا الرهن» سواء اعتبر القبض تسلم السيارة بعينها أو تسلم أوراقها 
وما وراء ذلكء» فالأخذ والرد فيه لا طائل تحته. والله التوفيق. 

والسلام عليكم. 


(ص-ف م7 ف 1١-9‏ ارماه)". (1) 


.١‏ 5072-"والذي يظهر لنا - والله أعلم - اعتبار الرهن رهنا في الزيادة مع أصلها إذا 
كان ذلك بطريق الاتفاق والتراضي بين الراهن والمرتمن؛ إذا أنه يجوز للمرتمن أن يعيد الرهن 
إلى راهنه قبل سداده دينه» فكما أنه يجوز له ذلك فتنازله عن شيء مما ارتمنه ليرتمنه في دين 
آخر أولى بالجواز من تنازله عن الرهن كله. والسلام عليكم. 

مفتي الديار السعودية 

(ص-ف 9١١١اف‏ ه75 - ده - لم 9اه) 

110 - وعليه العمل) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير البنك الزراعي ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

فقد وصل إلينا كتابك رقم ... وتأريخ 

المتضمن الاستفتاء عن موضوع الرهن إذا رهن الرجل عند غيره سلعة بمبلغ من المال ثم 
استدان منه مبلغا آخر وشرط إدخاله في الرهن السابق. إلى آخره. 

والجواب: هذه المسألة فيها قولان في المذهبء فالمشهور عند متأخري الأصحاب أن مثل 
هذا لا يجوز؛ لأن الرهن قد اشغل بالمبلغ الأول» والمشغول لا يشغل. واختار الشيخ تقي 


7١/1 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


هم/ 





الدين جواز مثل هذا. وعليه العمل وهو قول مالك والشافعي؛ فإن حكم فيها حاكم 
مفتى الديار السعودية 


[الرنق سناد ان برد اس و 0 


2.١‏ 18-"طريقهما واحدا " ومفهوم " وصرفت الطرق" )١(‏ بين أنه إذا كان طرق ففيه 
شفعة» وهو أقوى حديث في الباب» أصح من حديث "ألجار أحق". 

ثم هو أيضا مفسر بما في اللفظ الآخر "أذاكان طريقهما واحدا" فبين أنه لا الجوار البحت 
بل لابد أن أن ينضم إليه شيءء ولمفهوم حديث جابر أتما إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. 
ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق» وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب 
عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير) 

وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحدا" ... (تقرير) 

700 - والمسيل» والماء) 

ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلا. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقا. 
ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلاء مثل لو 
كان مجرى سيلهما واحداء أو ماؤهما واحدا. ... (تقرير) 

٠١(‏ .لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه 
الله . 


)١(‏ وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم 


51/7 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


1م 





كك وتيت للنذوة وصرنتك القازق تاذ قفية "رون عند والبشا ا 


0 000 58-"ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ» لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار 
الذي حصل به النماء» مثلما يقدر في الرّكاة في السقى إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرههما 
(تفرير) 

س: - إذا اشتراه وهو كبار قبل الحمل بأشهر؟ 

اج - مثل هذا يغتفر» لأنه إنما سقى ماله وجاء مستحق» وهذا شىء قليل. 

(تقرير) 

0١‏ - قوله: وضده بكفيل مليئ. 

(تقرير) 

5- س: وكان الخيار للمشتري؟ 

(تفرير) 

-١٠١ 4‏ قوله: ولا شفعة في أرض السواد» والشام 

ومسألة عدم بيع أرض السواد ونحوه هو المذهب, وفيه رواية أخرى أو مخرجة وهو الذي 
عليه العمل أن يؤخذ بالشفعة» والمشتري يقوم مقام البائع؛ ويستحق من الاستغلال 
والتصرف ما يستحق من قبله» وهذه تمثيلها ببيت المال الموجود في نجد مثل بلد الرياض فإتها 


عنوة» ومثله الحكم في بعض البلاد الأخرى مما يسمى بيت مال.". 00( 


١854/8 فتاوى ورسائل ماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
١97/8 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 


/1/ 





0.0 ٠.”-أن‏ أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر 
في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم ١-458‏ في 
5ه بأن الفتوى الصادرة منا بعدد ١١/9/ه/اه‏ ليست حكما ولاقييز حكم؛ 
وَإنما هي فتوى» ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بحا وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ 
عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل 
إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 480 في 
6ه وتذكرون جلالتكم أنه نظرا لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم 
أحقيته لما ادعى تملكه؛ ونظرا لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة 
التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة 
التمييز» أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟ 
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي 
المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل حاذنيا ويف أن القترى كه القيرنا الها لبسث ا 
الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز» وقد سبق أن 
اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه» فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية 
بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لماء لما ذكرنا 


من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بماء مالم يقبلها". )١(‏ 


2.١‏ ١سحأثم‏ على أولاد ثم على أولاد أولاده تمن أباؤهم من ذرية أبيه المذكور» بطنا 
بعد بطن» لايرث ولد مع والده» فإن انقرض أولاد الشيخ راشد وأولاد أولادهم فعلى أقاربه 
من آل خنين» ثم على فقراء المسلمين. أه. 

وذكرت أن ذرية الشيخ راشد انقرضواء ولم يبق إلا الأقارب الموقوف عليهم وكلهم لايرغبون 
المخاصمة فيما بينهم» وأنما يرغبون صدور فتوى عن من تشملهم كلمة (الأقارب) من آل 
خنين: وهل يكون الأقرب منهم أحقء أم يستحق البعيد منهم مع القريب» وهل الذكر 
والأنثى سواء للذكر مثل حظ الانثيين» وهل لأولاد البنات من الأقارب إذا كانوا . أي أولاد 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ؟” 


/م/ 





البنات . من آل خنين حقء أم لا؟ 

والجواب: الحمد لله. إذا كان الحال كما ذكرتم فالمشهور أن كلمة " الأقارب" يشمل الذكر 
والأنثى من أولاه وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه أربعة آباء فقط؛ لأن النبي ضبلى الله 
عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم في سهم ذوي القربى» والذكر والأنثى والصغير والكبير» والغني 
والفقير في ذلك سواء؛ لعموم القرابة. 

وأما سؤالك هل يكون الأقرب منهم أحق أم يستحق البعيد مع القريب فالظاهر أنه يستحق 
البعيد مع القريب» فلايفضل أعلا ولافقير ولا ذكر على من سواهم؛ لعموم القرابة» صرح به 
في " شرح الغاية ' وهو معنى كلامهم. 

وأما سؤالك هل الذكر والأنثى سواءء أم للذكر مثل حظ الأنثيين. فقد عرفت مما سبق أن 
الذكز والاقن سواء. 

وأما سؤالك هل لأولاة البناكت مع الأقارت إذاكانها . أي أولاد البنات .من ال خديقة سق 
أم لا؟ فلاشك أن لهم حقا إذا توفرت فيهم الشروط. والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد 
وآله وصحبه وسلم. 

(صض/ ف وم١١ا/١/هل؟١)‏ 

(5١؟‏ . هل يعمل بالوصية بعد وجودهاء أو بما جرى عليه العمل بعد فققدها) 

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ناهض بن عبد العزيز الناهض 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الوجه إلينا منك بخصوص ذكرك أن". )١(‏ 


0.0.٠‏ #”#-"رجلا وقف وقا على المحتاج من أقاربه» ثم فقدت وثيقة الوقف. وبعد مدة 
طويلة وجدتء وقد كان العمل طيلة هذه المدة على غير مانص عليه الواقف وتسأل من هم 
أقارب الشخص شععاء وهل يعمل بالوصية بعد وجودهاء أو بما صار عليه العمل بعد 


فتقدها؟ 


والجواب: الحمد لله. إذا وقف الشخص على 


2 1 


أقاربه " همل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد 


٠١5/9 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ‎ )١( 
/8 





أبيه وأولاد جده »أولاد جد أبيه فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بي هاشم 
بسهم ذوي القربى» ول يعط قرابة أمه شيئا. وحيث أن الواقف وقف على المحتاج من أقاربه 
فمن كان منهم محتاجا صار ضمن مستحقية» سواء كان ذكرا أو أنثى» قريبا منه أو بعيداء 
صغيرا كان أو كبيرا. 

أما سؤالك هل يعمل بالوصية بعد وجودها أو بما جرى عليه العمل بعد فقدها؟ فجوابه 
يتعين العمل بمقتضى نص الوصية إن لم يكن في المسألة خصومة. وبالله التوفيق والسلام. 
مفتي الديار السعودية 

(صا/اف ١٠ل؟‏ /دفئ ١١م‏ ام )١‏ 

(3555 - توضيح عبارتين) 

قوله: كوقف علي رضي اللّه عنه. 

ووقف علي الله أعلم ‏ أنه إما على القرابة» أو نحو هذا؛ فإن القرابة يكونون قليلين ثم 
ينتشرون» وهم الذين يقال لهم: السادة» والاشراف. 

(تفرير) 

قوله: والأقتصار على أحدهم. 

ليس المعنى أن الذين في وطنه يعطيهم والذي ليسوا في وطنهم لايعطيهم؛ بل هم في بلد 
واحد أعطي بعضا أكثر من بعضء فيسوغ التفضيل. والذي ينبغي أن لايفضل إلا الأحوج. 
(تقرير) 

38519 - قوله: وإن عين إماما أو نحوه تعيين 


قاوذا المشخد وق اناعد اقلانه أن هر ل قاذ او عو ملعي" 10 


0٠0-١5‏ #"م#-"بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لحم باستبدال بستاتحم الخرب بما 
فيه مصلحة للوقف. 
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكورء والذي يظهر لنا بيع 
الوقف لاختلاله وقلة مغله» ووجود الغبطة واللصلحة 2 بيبعه ليشتري به اصلح منه للوقف. 
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كنا العبان ذللك العنيخ قلي القين ابن تجدية وار القبين وافق بيه لجا اللعرة وعليه 
العمل: ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال 
الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجدء فإنه 
لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه. 

عمارة وقف من غلة آخر جائزة» بشرط اتحاد الواقف, واتحاد الجهة. قال في ' مختصر مجموع 
المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على 
مسجدء فهل يجبء أو يجوز أن يعمر بعضها إن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك» بل 
وجوبه, لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط 
اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي» وعليه العمل. أه. . وثما ذكرناه يظهر 
حكم المسألة» فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه 
فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 

(ص / ف ه5١؟لا‏ ني /1١/٠١‏ ه/30١)‏ 

(5555 . إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله) 

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: 

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في 9/؟/ 8١‏ بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز 
أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة» ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله 
بالأرض» وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في 


ادال العقار رارض ارقا 1 
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